أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

ـ إن الحكم بالالزامات المدنية من قبل المحاكم الجزائية مقيد بثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي كما نصت المادة 197 أصول محاكمات جزائية.

ـ المحكمة تستمد اختصاصها للنظر في الالزامات المدنية من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي فإذا ما انتفى عنه هذا الفعل فقد امتنع عليها البحث في الالزامات المدنية.

حيث أن حكم أول درجة المؤيد استئنافاً قضى بالفقرة الأولى ببراءة المدعى عليهما ابراهيم وعيسى من جرم السرقة وقضى في الفقرة الثانية باعادة الدراجة الى المدعي الشخصي محمد بن خيرو تأسيساً على أن ذلك من قبيل الرد المنصوص عنه بأحكام المادة 130 قانون العقوبات.

وحيث أن الحكم بالالزامات المدنية من قبل المحاكم الجزائية مقيد بثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي كما نصت المادة 197 أصول جزائية على أنه (إذا ثبت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية).

وحيث أن المادة 130 قانون العقوبات التي نصت على أن (الرد هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة) أنها جاءت في الفصل الخاص بالالزامات المدنية الأمر الذي يبين منه أن المحكمة الجزائية تستمد اختصاصها للنظر في الالزامات المدنية من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي فإذا ما انتفى منه هذا الفعل فقد امتنع عليها البحث في الالزامات المدنية (القاعدة 4634 من المجوعة الجزائية).

وحيث أن محكمة الموضوع لم تسلك هذا النهج القانوني فقد عرضت قضاءها للنقض.

ولذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 77 قرار 141 تاريخ 24 / 1 / 1984)
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إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعلة عدم الاختصاص عليها أن تعيد الأوراق الى المحكمة المختصة.

لما كانت محكمة الاستئناف بحماه بعد أن قررت فسخ قرار محكمة البداية فيها المتضمن عدم المسؤولية بداعي فقدان النص على عقوبة إطالة اللسان بحق الأنبياء ذكرت بأن جرم القذف بحق الأنبياء المذكور ينطبق على المادة 518 من قانون العقوبات الداخلة في اختصاص حكام الصلح ثم قررت ايداع اضبارة الدعوى الى محمكمة الصلح للنظر فيها.

ولما كانت المادة 197 من أصول المحاكمات الجزائية تقضي على محكمة الاستئناف عند فسخ الحكم المستأنف بسب خطأ محكمة الدرجة الأولى أن تحكم بأصل الدعوى لا أن تتخلى عن الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص خصوصاً إذا لم يقع اعتراض على ذلك من الظنين أو من ممثل الحق العام، كان قرارها بايداع اضبارة الدعوى لمحكمة الصلح في غير محله القانوني.

(جنحة أساس 49 قرار 74 تاريخ 30 / 1 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد إعلان البراءة.

(جنحة أساس 2084 قرار 144 تاريخ 15 / 2 / 1982)
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من حق المحكمة تبديل وصف الجريمة وليس لها أن تضم اليها وقائع جديدة.

إن المادة 197 ـ 198 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه (إذا ثبت الجرم المسند الى الظنين حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وإذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً حكمت ببراءته).

ومؤدى ذلك أن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث هذه الوقائع من جميع وجوهها وأن تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في ادعاء النيابة العامة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعلن غير أنه لايجوز لها أن تضم الى الواقعة أفعالاً جديدة ولا أن تحكم بالبراءة من الوصف الأول في حالة ذهابها الى الوصف الآخر فإن فعلت ذلك فإن البراءة تعتبر لغواً إذ أن الحكم بالعقوبة أو بالبراءة لا يكون إلا على أساس الفعل لا على أساس الوصف فإقاخمة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وقاً لظروف القضية وملابساتها. وعلى ضوء هذه المبادىء يكون ايقاع العقوبة بالوصف القانوني موافقاً للأصول ويكون عدم المسؤولية من الوصف الآخر من باب الزيادة التي لاتؤثر في الحكم ولا تؤلف سبباً للنقض.

(جنحة أساس 133 قرار 17 تاريخ 18 / 1 / 1962)
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المحكمة مقيدة بالوقائع المدعى بها.

من حيث تبين من ادعاء النيابة أنها أقامت الدعوى بالجرم المنصوص عنه في المادة 144 من قانون السير فقط فإن تعرض المحكمة في حكمها المطعون فيه للجرم الآخر المبحوث عنه في الضبط المنصوص عنه في المادة 145 من قانون السير دون ادعاء من النيابة يجعل هذا الحكم مبنياً على مخالفة القانون متعيناً نقضه.

(جنحة أساس 435 قرار 190 تاريخ 8 / 2 / 1966)
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ليس للمحكمة أن تضع يدها على جرم لم يدع به ولو لم يتقرر الظن به من قبل قاضي التحقيق.

إن معاون النيابة العامة قد ادعى على الحدث المطعون ضده بجرم حمل السلاح ولم يدع بجرم التهديد به وهو جرم آخر له عناصره ومقوماته والنيابة العامة بنتيجة التحقيق طلبت في مطالعتها الظن على المدعى عليه بجرم حمل السلاح الممنوع فقط وكان على قاضي التحقيق حين تبين له أن هناك جريمة ثانية هي التهديد بالسلاح أن يطلب تحريكالدعوى العامة بذلك الجرم ولكنه لم يفعل بل ظن على المدعى عليه بالجرم الثاني وهو التهديد دون ادعاء... وكان هذا الاجراء ليس له سند في القانون ولما أودعت الدعوى الى محكمة الأساس جنحت الى تقرير عدم البحث بجرم التهديد بالسلاح فتكون قد سلكت الطريق الصحيح لأن المحكمة مقيدة بجرم مدعى به وليس لها أن تحكم بفعل على فرض ثبوته لم يدّع به وهذا من حق القانون والنظام العام.

(جنحة أساس 1223 قرار 1403 تاريخ 2 / 6 / 1966)
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ليس للقاضي أن يبحث في أمور خارجة عن قرار الظن الصادر عن قاضي التحقيق.

لا يسوغ للقاضي أن يبحث في أمور لم تكن محالة اليه من قبل قاضي التحقيق بل يقتصر على محاكمة الظنين بالفعل المحال به.

(جنحة أساس 1046 قرار 829 تاريخ 30 / 4 / 1968)
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من حق محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة لا نوعها.

لمحكمة الجنايات الحق بتغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن لمحكمة الجنايات حق تغيير وصف جريمة القتل قصداً الى جريمة القتل عمداً والسرقة الجنائية الى السرقة الجنحية ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهمين إلا بالجرائم الواردة في قرار التهام.

(جناية اساس 380 قرار 426 تاريخ 30 / 6 / 1954)
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ـ إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب أن لا يؤدي الى تغيير نوعه.

ـ عندما ترى المحكمة بأن هناك مجالاً لتبديل الجريمة عليها أن تقرر توقيف البت في القضية وايداع الأوراق الى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح.

لما كان حق تبديل الوصف الجرمي الذي تملكه محكمة الموضوع يخولها حق تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام بمقتضى نص المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما استقر عليه الاجتهاد بالاعلام التمييزي المؤرخ 24 / 1 / 1956 رقم أساس تمييزي 64 وقرار 80 المستمد من تلك المادة وما يقابلها من قوانين الأصول الجدزائية المصرية والافرنسية سيما وأن قانون العقوبات السوري شطر الفصل الأول من الباب الثامن الباحث عن الجنايات والجنح التي تقع على حية الانسان وسلامته الى ستة أبحاث ففصل في الشطر الأول العقوبات المفروضة على جرائم القتل الواقعة قصداً أو عمداً أو نسبياً من نوع واحد وفصل في الشطر الثاني ما يترتب على جرائم الايذاء ومنها إحداث العامة الدائمة بصورة مستقلة كما أورد في الأقسام الباقية للعقوبات المتوجبة على بقية ما يتعلق بالمشاجرات والأعذار بأنواعها كل على حدة ولا مجال بعد هذه التقاسيم الى القول بأن ذلك التبديل يدخل ضمن سلطة المحكمة باعطاء الوصف المشدد لعمل واحد فإن هذا السبب وحده يجعل ذهاب المحكمة الى ما ذكر تأويلاً خاطئاً للقانون وهو ما أشارت اليه الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حين أنه كان بامكانها عندما ترى أن هنالك مجالاً لتبديل الجريمة أن تقرر توقيف البت في القضية وإيداع الأوراق الى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة فيما إذا توفرت لديها عناصرها ثم تحكم بها بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح.

(جناية أساس 289 قرار 435 تاريخ 3 / 7 / 1957)
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المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام.

إن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنهاتذهب الى ما تطمئن اليه بعد التمحيص والتدقيق.

(جناية أساس 150 قرار 9 تاريخ 11 / 1 / 1966)
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إن تبديل وصف الجريمة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول.

إن للمحكمة الحق بتغيير الوصف الجرمي من الجناية الى الجنحة تبعاً لأدلة الدعوى وكيفية ونوع الجريمة وذلك دون حاجة لاعطاء القرار بالبراءة أولاً وإجراء تتبع خاص من النيابة العامة من أجل الوصف الجرمي الذي ارتاحت اليه قناعة المحكمة.

(جناية اساس 32 قرار 37 تاريخ 25 / 1 / 1951)
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تغيير وصف الجريمة من قبل قاضي الاحالة لا يقيد محكمة الأساس.

إن تغيير قاضي الإحالة لوصف الجرم من سرقة الى اساءة الأمانة لا يقيد محكمة الأساس حينما تفصل في الدعوى ولها أن تغير وصف الأفعال المسندة الى الظنين وتعطيها الوصف القانوني ما دام الجرم في حدود اختصاصها دون أن تتأثر بقرار قاضي الاحالة.

(2143 قرار 1485 تاريخ 30 / 12 / 1961)
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محكمة الجنايات ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام.

إن محكمة الجنايات ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والأدلة.

(جناية أساس 159 قرار 135 تاريخ 12 / 2 / 1967)
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الوصف الواردة في ادعاء النيابة العسكرية أو في أمر لزوم المحاكمة لا يقيد قاضي الفرد العسكري.

لئن كانت النيابة العامة العسكرية حركت الدعوى العامة بحق المميز بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عنه بأحكام المادة 616 من قانون العقوبات وفقاً لأمر لزوم المحاكمة الصادر في 6 / 1 / 1958 إلا أنه لما كانت العبرة من صدور أمر لزوم المحاكمة هي السماح بملاحقة العسكريين وفقاً للأصول وكان للدوائر القضائية حق تعديل التطبيق القانوني المشار اليه في أمر لزوم المحاكمة عند الاقتضاء. وكان ادعاء النيابة العامة العسكرية لا يلزم قضاة الفرد العسكريين تطبيق المادة القانونية الواردة فيه أيضاً باعتبار أن قاضي الفرد العسكري يتبع أصول المحاكمة المعمول بها لدى قضاة الصلح الذين يتمتعون بموجبها بصلاحية تحريك الدعوى في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصهم.

(جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26 / 2 / 1958)
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الوصف الوارد في قرار مجلس التأديب لا يقيد المحكمة.

إن قرار مجلس التأديب والانضباط في احالة الموظف الى القضاء لا يقيد المحكمة الناظرة في الدعوى بالوصف الجرمي الوارد فيه بل يبقى التكييف القانوني من اختصاصها ولها أن تطبق على الفعل أو الأفعال المؤيدة بالأدلة الوصف القانوني وتحديد ماهية الجريمة.

(جناية أساس 40 قرار 101 تاريخ 1 / 2 / 1968)
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قرار قاضي التحقيق لا يقيد محاكم الأساس من ناحية الوصف الجرمي.

إن قرار قاضي التحقيق لا يلزم محاكم الموضوع بالتقيد فيما ذهب اليه من الوصف بل تملك هي ايضاً تغيير هذا الوصف واعطاء الواقعة وصفها الحقيقي فإن اتفقت معه على ذلك الوصف قضت في الدعوى وان اختلفت معه واعتبرت القضية من نوع الجناية قررت عدم اختصاصها ويرفع الأمر بعد ذلك الى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص للنظر في تلك الدعوى.

وكانت المادة 149 من الأصول الجزائية قد أعطت قاضي الاحالة حق احالة الظنين على محكمة الجنحة إذا تبين له أن الفعل من نوع الجنحة وهذا ما ذهب اليه قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه.

(جناية أساس 877 قرار 777 تاريخ 12 / 12 / 1964)
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تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا تؤدي الى قلب نوعها.

إن إصرار المحكمة على تبديل وصف جريمة الايذاء أو التعطيل بجريمة الشروع بالقتل والبت فيها قبل أن يصدر قرار من قبل قاضي الاحالة بهذا الوصف المشدد الذي يقلب نوع الجريمة من أساسها على ما ارتأتها المحكمة يتعارض مع ما رمى اليه المشترع.

(هيئة عامة جناية اساس 135 قرار 600 تاريخ 8 / 7 / 1958)
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تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا يؤدي الى قلب نوعها.

لما كان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة يتضمن اتهام المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة بالمدعي فحسب وأحيل بموجبة الى محكمة الجنايات لاجراء محاكمته من أجل هذه الجناية وكانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة المشار اليها النظر في الجرائم الجنائية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام من قاضي الاحالة، وكانت جناية محاولة القتل التي حكم المحكوم بسببها لم تكن من نوع جناية احداث العاهة الدائمة ولم يصدر بها قرار الاتهام من لدن قاضي الاحالة كما أوجبت ذلك هذه المادة مما يحظر على محكمة الموضوع النظر بها قبل استكمال شرائطها القانونية، غير أنها لم تنهج هذا النهج القانوني.

(جناية أساس 64 قرار 80 تاريخ 24 / 1 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

ـ لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف الأشد للجريمة.

ـ مهمة قرار الاتهام تنتهي بوضع المحكمة يدها على الدعوى.

إن محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام وإنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه واسبابه ولها أن تقضي بعقوبة القتل عمداً ولو كان الاتهام بجناية القتل قصداً وعلى العكس من ذلك فإن لها أن تقضي بعقوبة القتل قصداً ولو كان الاتهام بالعمد ومهمة قرار الاتهام تنتهي بوضع المحكمة يدها على الدعوى.

(جناية أساس 256 قرار 405 تاريخ 22 / 5 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

على محكمة الجنايات أن تلجأ الى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعة ذا وصف أشد.

لمحكمة الجنايات عندما ترى أن الوصف الحقيقي الواقع يختلف عن الوصف الوارد في مضبطة الاتهام بما يستلزم فرض عقوبة أشد أن تعمد أولاً إلى تصحيح الوصف باعادتها الى قاضي الاحالة إذا كان الجرم الموصوف بوصف آخر لم يكن من فصيلة الجرم ذي الوصف الأشد لتكون التطبيقات القانونية متوافقة مع ماهية الجرم الواقع.

(جناية أساس 73 قرار 78 تاريخ 7 / 2 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

من حق محكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.

إن محكمة الجنايات مقيدة بالجرائم الواردة في قرار الاتهام بمعنى أنه لا يسوغ لها أن تبحث بأفعال خارجة عنه كما يشير الى ذلك نص المادة 268 أصول محاكمات جزائية إلا أن هذا القيد الخاص بناحية معينة لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وصفه الصحيح في تشديد العقوبة أو تخفيفها على السواء متى تراءى لها أن الوصف المبين في قرار الاتهام عن الحقيقة الثابتة لديها دون أن يعتبر التغيير الواقع على هذا الوجه خروجاً عن منطوق قرار الاتهام إلا أنه ينبغي على المحكمة عند تغيير الوصف أن تدلي بالعلل والأسباب الموجبة له للتدليل على اصابتها في نظرها.

(جناية أساس 363 قرار 372 تاريخ 5 / 6 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم بغرفة المذاكرة.

إذا تبين لمحكمة الجنايات أنها قد وصفت الحكم الصادر بمواجهة المتهم بأنه غيابي فليس لها أن تعيد اجراء محاكمته بعد أن تلغي الحكم السابق كما تفعل في الأحكام الغيابية بعد أن أصبح الحكم مبرماً ولا عبرة لوصف المحكمة إن كان مخالفاً للواقع أو القانون وما على المحكمة إلا أن تكتفي بتصحيح الخطأ في غرفة المذاكرة وتلك باستبدال كلمة غيابي بكلمة وجاهي.

(جناية أساس 47 قرار 27 تاريخ 18 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤثر في الاجراءات إذا لم تحو ما يؤثر فيها.

إن وجوب تلاوة ضبط الجلسة السابقة إذا ما تبدل أحد أعضاء المحكمة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة.

ومن حيث أن الجلسة التي لم يتل ضبطها اقتصرت فقط على تقرير تجديد تبليغ المستأنفة ولهذا فإن عدم تلاوة ضبط الجلسة الأولى في الجلسة الثانية ليس من شأنه أن يؤثر في الاجراءات ويورث الحكم بالتالي البطلان.

(جنحة أساس 1177 قرار 979 تاريخ 30 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

ـ للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.

ـ المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي أحيل به.

إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو قضاء التحقيق والاحالة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عليه فتسطيع محكمة الجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت الجرم من نوع الجناية. ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجريمة من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي ولها أن تحكم بالجناية بوصف أشد من الوصف المبين في قرار الاتهام ولكنها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في الاتهام ولذلك فإن المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي أحيل به. وعلى ضوء هذا المبدأ يمكن للمحكمة أن تعتبر الجريمة شروعاً بالقتل وإن كان الاتهام بالعاهة الدائمة.

(جناية أساس 531 قرار 5250 تاريخ 8 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن منع المحاكمة يكون من الفعل الجرمي لا الوصف، ولمحاكم الأساس تعديل هذا الوصف.

(جنحة أساس 2159 قرار 245 تاريخ 3 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل نفسه أو حين فقدان الدليل ولا يجوز منع المحاكمة من الوصف الجرمي.

(جنحة أساس 3360 / 980 قرار 2202 تاريخ 15 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن تقدير كفاية الأدلة وإعطاء الوصف الحقيقي للفعل يعود لمحكمة الموضوع.

(جنحة أساس 170 / 981 قرار 2346 تاريخ 1 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن محكمة الأساس هي التي تستقل وحدها بتوصيف الجرم واضفاء الصفة التي تنطبق عليه وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها.

(جناية أساس 7 / 1981 قرار 33 تاريخ 7 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن توصيف الجرم يعود لمحكمة الأساس تستخلصه من أدلة الدعوى ووقائعها وإذا ما ناقشته مناقشة سديدة فإن حقها يغدو بدون منازع.

(جناية أساس 39 قرار 66 تاريخ 12 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن الصفة التي يضفيها قاضي الاحالة على الجرم المرتكب لا يلزم محكمة الأساس ولا تتقيد به إذا وجدته مختلفاً وواقع الحال.

(جناية أساس 1388 / 981 قرار 1409 تاريخ 24 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمداً والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة والشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلاً إلى السرقة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.

(جناية أساس 451 / 981 قرار 451 تاريخ 1 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره الى كامل اليد.

حيث أن التقرير الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية بتاريخ 7 / 4 / 1980 أشار الى وجود عجز دائم يقدر بنسبة حوالي اثنين بالمئة من وظائف الجسم.

وحيث أن هذا التقرير لم يوضح وبشكل دقيق مكان وقوع العجز الدائم هل هو في خنصر اليد أو في كامل اليد. أم أن العجز امتد الى سائر أنحاء الجسم.

وحيث أن الاجتهاد لدى هذه المحكمة قد استقر على أن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره الى كامل اليد.

وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الجنايات بطرطوس أن تتوسع بالتحقيق فتستوضح من اللجنة الطبية المذكورة عما إذا كان النقض المشار اليه أحدثتعطيلاً دائماً في وظائف اليد أو شكل عاهة أو ما له مظهر العاهة الدائمة أم لا.

وماذا تعني اللجنة بقولها أن العجز الدائم يقدر باثنين بالمئة من وظائف الجسم.

لذلك يغدو الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه ومتعيناً نقضه.

(جناية أساس 877 / 981 قرار 880 تاريخ 25 / 7 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن كلمة (التعطيل) التي نصت عليها 543 قانون العقوبات وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فإن ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي الى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئياً أو كلياً حتى ولو لم يتعد 1%.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه ـ المطعون ضده ـ أقدم على ضرب الشاكي ابراهيم بقطعة حديدية (لاوية) على يده اليسرى وتبين من التقرير الطبي أن هذه الاصابة خلفت تعطيلاً جزئياً دائماً قدرت نسبته بواحد في المئة من وظيفة الطرف العلوي الأيسر.

وانتهت محكمة الجنايات الى تجنيح فاعلية المدعى عليه لأن نسبة التعطيل البسيطة لا تشكل العاهة الدائمة المنصوص عنها في المادة 543 من قانون العقوبات، فطعنت النيابة العامة في هذا القرار.

ولما كانت المادة 543 قد نصت على أن قطع العضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل يعاقب بعقوبة جنائية.

وكانت كلمة (التعطيل) قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي الى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئياً وكلياً أو بنسبة 1% واحد من المائة مثلاً لأن الشارع لو أراد الأخذ بمبدأ لأظهر ارادته في وضع النص بغير الشكل المطلق بل ذهب الى تقييده بالنسبة التي يراها وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة المؤيد بقرارها المؤرخ 13 / 9 / 1950 وقرار الدائرة الجنائية بتاريخ 30 / 11 / 1950 و23 / 10 / 1956 والدائرة العسكرية بتاريخ 26 / 11 / 1966 .

وكان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من اعتبار نسبة التعطيل البسيطة تؤدي الى تبديل وصف الجرم من الجناية الى الجنحة مخالفاً للأصول والقانون مما يتعين نقضه.

(جناية أساس 181 / 1981 قرار 227 تاريخ 18 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن التعطيل الذي يلحق الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائي الوصف.

حيث أن محكمة الجنايات بالرقة اعتمدت خبرة الاطباء التي تمت بتاريخ 3 / 6 / 1980 للمصاب شنان.

وقد قالت هذه الخبرة بأنه يتبين وجود عجز وظيفي وتشوه في بنصر اليد اليمنى وعجز متوسط الشدة ودائم.

وحيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن التعطيل الذي يلحق الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائي الوصف وينضوي تحت حكم المادة 543 من قانون العقوبات إلا إذا امتد التعطيل الى اليد التي يعد الاصبع أحد أجزائها وتفقد بالتالي شيئاً من قوتها.

ولقد كان على الهيئة الطبية المشكلة من قبل المحكمة أن تحدد ما إذا كان العجز الذي لاحظته في بنصر اليد اليمنى والعجز المتوسط الشدة فيها قد امتد أثره الى كامل اليد اليمنى وأنه أنقص شيئاً من وظيفتها.

وحيث أن بقاء الخبرة قاصرة في تحديد نسبة العجز في اليد ـ إن كان هنالك نقص فعلي فيها ـ يجعل مرتكز الحكم المطعون فيه ضعيفاً في أخذه بالمادة 543 من قانون العقوبات ويتعين على محكمة الجنايات أن تستدعي الأطباء الذين أجروا الخبرة ت أو اجراء خبرةجديدة لتوضيح الخبرة السابقة الذكر. على ضوء ما تم تحديد في اجتهاد محكمة النقض المستمر.

والحكم والحال ما ذكر يغدو غير سديد فيما انتهى اليه وهو قاصر في تعليله وتسبيبه وسابق لأوانه ويتعين نقضه.

(جناية أساس 611 / 981 قرار 600 تاريخ 27 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

استقر الاجتهاد على أن جنايات الأحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي وإن قرر لها قانون الأحداث عقوبات خاصة هي في حقيقتها عقوبات جنحية.

(أحداث 1395 / 980 قرار 254 تاريخ 11 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة فيمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجناية من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي.

حيث أن الاجتهاد مستقر على أن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عليه وتبحثها من جميع وجوهها وتقضي بما ثبت لديها فتستطيع محكمة الجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت أن الجرم من نوع الجناية ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجناية من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي بعد أن تستعرض جميع الأدلة المطروحة أمامها وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك.

وحيث أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت سماع الشهود ومناقشة ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي واكتفت بأقوال المجني عليها فإن قرارها يغدو سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وأسبابه وينال منه الطعن بما يوجب نقضه.

(جنحة أساس 1483 / 981 قرار 2216 تاريخ 17 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها. وإن القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقة الثابتة لديها.

(جناية اساس 451 / 1981 قرار 451 تاريخ 1 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جنائية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية عملاً بالمادة 176 / قانون اصول جزائية.

(جنحة أساس 3989 / 1980 قرار 566 تاريخ 31 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، وعليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها وأن تفضي بما ثبت لديها غير مقيدة بالوصف الوارد بادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.

(أحداث 491 / 1981 قرار 276 تاريخ 19 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد (ف 1 مادة 180 قانون العقوبات).

(جنحة عسكرية 1558 / 1982 قرار 1566 تاريخ 30 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً (مادياً كان أو أدبياً) تلزم الفاعل بالتعويض (مادة 138 قانون العقوبات).

(جنحة أساس 3719 / 980 قرار 1160 تاريخ 10 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما.

(جنحة أساس 3337 / 980 قرار 2059 تاريخ 28 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن تقدير التعويض يتم في ضوء الاصابة والتعطيل ونسبة العجز وحالة المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاة حالة الفاعل المادية.

(أحداث 1272 / 980 قرار 131 تاريخ 10 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا يجوز الحكم بالتعويض ما لم تعرف حالة المصاب بشكل حازم.

(جنحة أساس 3326 / 980 قرار 1012 تاريخ 21 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إذا تفاقمت الاصابة بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمة أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.

(أحداث 1699 / 980 قرار 567 تاريخ 24 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات.

(أحداث 1205 / 980 قرار 67 تاريخ 27 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي.

(أحداث 1427 / 980 قرار 285 تاريخ 25 / 3 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاة الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها.

(جنحة أساس 3487 / 980 قرار 2402 تاريخ 8 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن التعويض وإن كان متروكاً لمحكمة الموضوع ورأيها إلا أنه أيضاً تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فإذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً مبنياً على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فإن قرارها يعتبر قاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.

(جناية اساس 342 / 981 قرار 343 تاريخ 9 / 3 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست سلطة مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها الى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الاصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.

(أحداث 203 / 981 قرار 961 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

ـ التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ولذا كان من المتعين عند تقدير التعويض مراعاة سن المتضرر ومدة تعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي وهل هو عجز كلي يشمل وظائف الجسم أم جزئي مؤقت ومدى تأثير هذا العجز على مستقبله وقدرته على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية وقوة النقد الشرائية.

ـ إن علاقة المؤسسة العامة مع تابعها وحقها في الرجوع عليه هي علاقة مدنية يعود الفصل فيها للمحاكم المدنية ولا تحكم بها المحاكم الجزائية.

حيث أن القرار المطعون فيه قضى للمدعي الشخصي الطاعن يوسف بتعويض قدره 5269.37 ل.س لقاء العجز الوظيفي الذي أصابه والبالغ 30% من كامل وظائف الجسم بالاضافة الى التعويض المعنوي.

وحيث أنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند الى أسس منطقية ومعقولة وأسباب مستمدة من واقع القضية وظروفها.

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 222 من القانون المدني فإن التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى ذلك أنه يجب على المحكمة عند تقديرها التعويض أن تراعي سن المدعي ومدة تعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي وهل هو عجز كلي يشمل وظائف الجسم أم جزئي مؤقت ومدى تأثير هذا العجز على مستقبله وقدرته على العمل والأخذ بعين الاعتبار الى الظروف الاجتماعية و الاقتصادية وقوة النقد الشرائية.

وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن علاقة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية مع سائقها وحقها بالرجوع عليه هي علاقة مدنية يعود الفصل فيها للمحاكم المدنية ولا تحكم بها المحاكم الجزائية.

وحيث أن المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدها في تقدير التعويض ولا السبب في عدم الحكم للطاعن بالتعويض عن مدة تعطيله عن العمل ولا الأضرار اللاحقة بدراجته كما أنها خالفت الاجتهاد المستقر بالحكم على الطاعن بنصف الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تعطيله عن العمل مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه ومشوباً بنقض وقصور الأسباب والمناقشة والبيان وينال منه الطعن ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي.

(جنحة أساس 1300 / 981 قرار 2188 تاريخ 14 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دام تقديرها محمولاً على الأسباب التي قنعت بها واطمأنت اليها.

(أحداث 1397 / 980 قرار 261 تاريخ 14 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعياً في ذلك الظروف الملابسة عملاً بالمادة 171 قانون مدني دون معقب عليه في ذلك.

(أحداث 1888 / 980 قرار 786 تاريخ 1 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافاً بل لابد من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت اليه المحكمة.

(أحداث 1596 / 981 قرار 466 تاريخ 29 / 8 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.

(أحداث 1729 قرار 715 تاريخ 21 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لئن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض إلا أن هذا لا يعفيها من بيان الأسس والعناصر المعتمدة في هذا التقدير على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب والعوامل الأخرى التي تراعى في ذلك.

(أحداث 2 قرار 776 تاريخ 28 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد وزمان واحد، وتكون مسؤولية كل شخص محددة بما أحدثه من ضرر.

(أحداث 1947 / 980 قرار 111 تاريخ 7 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي وذلك في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في احداثه. أما في حالة إمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه ففي هذه الحالة لا يسألون بوجه التضامن وإنما يسأل كل منهم عن الضرر الذي أحدثه بخطأه ويعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفق نص المادة 170 من القانون المدني.

(أحداث 1664 / 980 قرار 575 تاريخ 27 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

إن لنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الانسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا الفقدان من صعاب وعقبات، ولذا تعين أخذ هذا الاعتبار كعنصر من عناصر تقدير التعويض وفق كل حالة وكل جريمة.

حيث أن ما استظهره الحكم المطعون فيه واستخلصه من وقائع وأدلة على مسؤولية الطاعن الكاملة لا تجعل أي مجال لاعتبار المصاب مشاركاً في المسؤولية بأي وجه.

وحيث أنه قضى بمبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً وخمسة آلاف تعويضاً معنوياً.

ولئن كان القضاء السوري قد سار حتى الآن على الحكم بالتعويض في مثل واقعة الدعوى التسبب بإيذاء أدى لاستئصال عين المصاب بمبالغ لم تصل الى المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه ـ ثلاثون ألف ليرة ـ بل أنه قضى ويقضي بهذا المبلغ من تعويض جريمة القتل أو بأكثر منه قليلاً في العديد من القضايا.

إلا أن محكمة النقض ملاحظة منها لظروف الحياة الراهنة وأعبائها وأخذاً بعين الاعتبار التطور الثقافي والاجتماعي والمجالات العديدة التي أصحبت متاحة للكثيرين ولم تكن كذلك من قبل ويقيناً منها بأن الانسان لا يمكن أن تعادله أو تعوض عنه أية قيمة أخرى في الحياة مع ازدياد دوره وأثره في بناء المجتمع وتقديراً لما للعين ولنعمة البصر من أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسمالانسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه له هذا الفقدان من صعاب وعقابت ترى في ضوء ذلك كله أن التعويض الذي قضى به الحكمالمطعون فيه هو تعويض مناسب وملائم لظروف القضية ولنوع الاصابة وسن المصاب ونسبة العجز مما قد يحدو بالقضاء لاعادة النظر في أحكامه المستقبلة بموازين وعناصر تقدير التعويض وفق كل حالة وكل جريمة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه على ضوء ما سبق بيانه يغدو في محله القانوني الصحيح اثباتاً وتدبيراً وتقديراً ولا ينال منه الطعن.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء وبتاريخ 11 صفر 1402 و8 كانون الأول 1981 الحكم بما يلي:

1 ـ رفض الطعن موضوعاً.

2 ـ تعميم هذا القرار على المحاكم الجزائية في القطر بمختلف درجاتها.

3 ـ إعفاء الجهة الطاعنة من الرسم.

4 ـ اعادة الملف لمرجعه لاجراء مقتضى القانون.

(أحداث 24 / 1981 قرار 838 تاريخ 8 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي وعلى فرض أن المؤمن خالف شروط عقد التأمين فإن علاقة المؤسسة معه هي علاقة مدنية.

حيث أن المحكمة بقرارها المطعون فيه أوضحت واقعة الدعوى وأدلتها خاصة تقرير الخبرة الذي وزع المسؤولية الجزائية وقد أخذت به المحكمة وانتهت الى اسقاط دعوى الحق العام بأحكام قانون العفو رقم 26 / 1978 وحكمت بالتعويضات المدنية للمدعيين وفق نسبة المسؤولية الجزائي.

وحيث أن تقدير كفاية الأدلة والتعويض هي من الأمور الموضوعية التي تعود لتقدير محكمة الموضوع حسب قناعتها الوجدانية.

وحيث أن المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بالأضرار للمدعيين وعلى فرض أن المؤمن خالف شروط عقد التأمين فإن علاقة المؤسسة معه هي علاقة مدنية كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر وهذا ما يوجب رفض الطعنين موضوعاً من حيث النتيجة.

(جنحة أساس 5090 / 980 قرار 12333 تاريخ 19 / 5 / 1981)
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ـ إذا قدم الاستئناف الى محكمة الموطن فيجب أن يصل الى محكمة الاستئناف أو المحكمة مصدرة الحكم ضمن مدته.

ـ لا عبرة لما ورد في المادة 200 من الأصول الجزائية المتعلقة بالاعتراض من جواز تقديمه الى محكمة الموطن فإن هذا النص يبقى مقتصراً على ما ورد عليه لأنه خاص بها ولا يسري على قواعد الاستئناف التي تبقى مقيدة بنصوصها العامة.

إن المادة 251 من الأصول الجزائية قد نصت على أن استدعاء الاستئناف يرفع الى محكمة الاستئناف إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة أيام. وكان هذا النص يوجب ان يقدم الاستئناف بواسطة المحاكم التي يعينها على وجه الحصر، أما إذا قدم الاستئناف إلى محكمة الموطن الذي يقيم به المستأنف أو إلى غيرها من المحاكم فيجب أن يصل الى المحكمة التي اصدرت الحكم أو الى محكمة الاستئناف ضمن المدة القانونية ودون ذلك يعتبر مقدماً بعد انتهائها ولا يوجد ما يبرر قوله ولا عبرة لما ورد في المادة 200 من الأصول الجزائية المتعلقة بالاعتراض من جواز تقدمه الى محكمة الموطن فإن هذا النص يبقى مقتصراً على ما ورد عليه لأنه خاص بها ولا يسري على قواعد الاستئناف التي تبقى مقيدة بنصوصها العامة.

(هيئة عامة 48 قرار 11 تاريخ 31 / 10 / 1966)
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ليس لمحكمة الاستئناف إذا قضت بالحبس سنة على الأقل أن تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه شأن المحكمة الابتدائية.

إن المادة 201 من الأصول الجزائية الواردة في الباب الرابع الباحث عن أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية، نصت على أن محكمة البداية إذا قضت بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب.

وإن المواد الواردة في الباب الثامن الناص على أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية لم يرد فيها ما يجيز لمحكمة الاستئناف مثل هذا التوقيف، وجعل ما ورد في المادة 259 من القانون المذكور الواردة في هذا الباب، أنه إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لأن الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه.

(جنحة أساس 3586 قرار 2687 تاريخ 24 / 10 / 1964)
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ـ يترتب على المحكوم عليه أداء ما أنفقه الدائن في سبيل اعاشته اثناء وجوده في السجن تنفيذاً لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه.

ـ لا يجوز أن تتحمل الدولة في النهاية نفقات حبس المحكوم عليه إذا كان الدائن من الفئات المشمولة بالاعفاء من الرسوم والتأمينات.

الى المحامي العام الأول بدمشق

إشارة الى احالتكم رقم 7348 تاريخ 1 / 5 / 1968 على كتاب مدير التنفيذ بدمشق تاريخ 4 / 4 / 1968 .

إن المبلغ الذي يسلفه الدائن الى الخزينة لقاء حبس المدين، في الموضوعات التي يجوز فيها الحبس، يعتبر من النفقات القضائية عملاً بتعريفها الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانو الرسوم والتأمينات القضائية، وقد جاء في هذا التعريف بأن النفقة القضائية هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل انجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.

والنفقة يلزم بها الفريق الخاسر في مطلق الأحوال عملاً بأحكام المادة السادسة من القانون المذكور التي تعتبر قاعدة عامة تتناول الاجراءات في دائرة التنفيذ أيضاً.

لذا فإنه يترتب على المحكوم عليه أداء ماأنفقه الدائن في سبيل اعاشته أثناء وجوده في السجن تنفيذاً لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه. علماً بأنه يجوز الحبس من أجل تحصيل هذه النفقة القضائية أيضاً لأن مدة الحبس تحسب بالنسبة الى أصل الدين وملحقاته (م 465 / 2 أصول محاكمات)، وتشمل الملحقات الفوائد والمصاريف والنفقات القضائية لأنها صرفت في سبيل الحصول على الحكم وتنفيذه، وهي ناجمة عن امتناع المدين عن التنفيذ بصورة طوعية (كلاسون تيسيه وموريل جزء 4 بند 1429).

ونرى أن الاعفاء الذي أشارت اليه المادة 112 من قانو الرسوم والتأمينات والذي يتناول فئات محددة فيها، ومن جملة هذه الفئات المحكوم له بالنفقة والمهر. هو إعفاء مؤقت وليس نهائياً. وقد راعى الشارع فيه من جملة ما راعاه طبيعة الالتزام ووضع المحكوم له به غير أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال تحمل الدولة نهائياً لنفقات حبس المحكوم عليه بهذه الالتزامات، لأن هذا التحمل نهائياً يجري من قبله بسبب أن الانفاق كان بتعنته في التنفيذ.

(كتاب رقم 7633 تاريخ 15 / 5 / 1968)

وزير العدل
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لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام المحاكم الجزائية ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما.

لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.

(جنحة أساس 1926 قرار 1928 تاريخ 20 / 11 / 1955)
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لا تحكم المحاكم الجزائية بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه.

لا يجوز للمحاكم الجزائية أن تحكم بأي حق مدني إلا تبعاً لأحد جرائم الحق العام الثابت وقوعه.

(جنحة أساس 602 قرار 542 تاريخ 12 / 4 / 1951)
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تقرير مسؤولية المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسؤوليته من الجرم يشكل دعوى مدنية تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي.

إن القرار المطعون فيه من قبل إدارة القضايا بالنيابة عن وزارتي المواصلات والمالية المحكوم عليها بالتعويض لمصلحة المدعية الشخصية قد بدا بفسخ الحكم البدائي من جهة المدعى عليه المطعون ضده وتقرير عدم مسؤوليته بالنسبة للحادث الذي أدى الى اصابة المدعيين الشخصيين بجروح مختلفة لعلة عدم ثبوت كونه المسؤول عن الاهمال وقلة الاحتراز موضوع الدعوى وبرد استئناف النيابة من جهة الحق الشخصي المحكوم عليه على الجهة الطاعنة وهو في غير محله لأن الدعوى الشخصية المدنية ترى والدعوى العامة معاً بوقت واحد عملاً بالمادتين 138 / 142 من قانون العقوبات وكان الحكم بعدم مسؤولية التابع يستدعي النظر بالدعوى المدنية المقامة على المتبوع نتيجة لذلك لأن تقرير مسؤولية المتبع بمعزل عن التابع يفشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي فضلاً عن أن استئناف النيابة العامة بالسويداء قد نشر الدعوى بجميع جهاتها بما في ذلك الدعوى المدنية عملاً بالفقرة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن لم يكن وارداً على جهة معينة.

(جنحة أساس 658 قرار 1992 تاريخ 25 / 6 / 1964)
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لا تقام الدعوى على المسؤول بالمال أمام المحاكم الجزائية إلا تبعاً لتابعه المسؤول من الناحية الجزائية.

(جنحة أساس 363 قرار 168 تاريخ 20 / 2 / 1979)
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إن مسؤولية المتبوع المدنية لا تترتب إلا بعد ثبوت مسؤولية تابعه الجزائية.

حيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده أتى بالنجار يوسف لترميم منزل اشتراه وأثناء عمل النجار المذكور على سطح المنزل ومعالجته لقطعة خشبية والمطعون ضده موجود داخل الدار مع الشاهد صباح سقطت احدى القطع فأصابت ابن الطاعن وقضت عليه وهو يسير في الشارع.

وحيث أن العلاقة على ضوء ذلك بين المطعون ضده والنجار هي علاقة تابع ومتبوع.

وحيث أن المتبوع لا يسأل جزائياً ما دام لم يقترف أي جرم.

وحيث أن مسؤوليته المدنية لا تترتب إلا بعد ثبوت مسؤولية تابعه الجزائية وكما أن مخالفته لأنظمة البناء على فرض صحتها لا صلة لها بواقعة الدعوى.

وحيث أن بإمكان الجهة الطاعنة إقامة دعواها على النجار وفقاً للأصول.

(جنحة أساس 1907 قرار 2522 تاريخ 5 / 10 / 1976)
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إذا لم يكن المسؤول بالمال طرفاً في المحاكمة البدائية، فلا يجوز ادخاله لأول مرة في مرحلة الاستئناف.

(جنحة أساس 2578 / 980 قرار 1070 تاريخ 28 / 4 / 1981)
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ـ إن علاقة التابع بالمتبوع هي علاقة عقدية والمسؤولية الناتجة عن الاخلال بشروط العقد هي مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية، ودعوى المتبوع على التابع للمطالبة بالتعويض الناتج عن اخلاله بعقده إنما تقام أمام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

ـ إن الاختصاص الموضوعي من النظام العام ويمكن اثارته من قبل هذه المحكمة عفواً.

(جنحة أساس 2191 / 980 قرار 246 تاريخ 3 / 2 / 1981)
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إن المؤسسة العامة السورية للتأمين تدعى الى المحاكمة وتلزم متضامنة مع فاعل الجريمة بالالزامات المدنية بطلب من المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مادة 142 قانون العقوبات المعدلة).

(جنحة أساس 2578 / 980 قرار 1070 تاريخ 28 / 4 / 1981)
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إن الشروط الواردة في عقد التأمين تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.

(جنحة أساس 2446 / 980 قرار 774 تاريخ 22 / 3 / 1981)
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إن مسؤولية شركة التأمين بالالزامات المدنية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة المعلوم لا المجهول وبنسبة مسؤوليته (مادة 142 ق.ح).

(جنحة أساس 4950 / 980 قرار 2166 تاريخ 8 / 11 / 1981)
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إذا كانت المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً أمام محكمة الدرجة الأولى وألزمت بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بأداء التعويض للجهة المدعية، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إذا استأنف المدعى عليه الحكم الصادر بحقه أن تدعو المؤسسة العامة السورية للتأمين وإلا كان حكمها معرضاً للنقض، وذلك لكون الحكم الذي سيصدر عنها سيمس حقوق المؤسسة العامة السورية للتأمين.

(جنحة أساس 4235 / 980 قرار 860 تاريخ 7 / 4 / 1981)
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إن الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض.

حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزاية بعدم ممارسة النيابة العامة حق الطعن بقرار عدم المسؤولية.

وحيث أن الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض (القاعدتان 1023 و1024 من مجموعة القواعد القانونية للأستاذ دركزلي).

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة مخالفة للقانون واجتهاد محكمة النقض وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة اساس 1580 / 981 قرار 1834 تاريخ 13 / 10 / 1982)
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إن توجيه المسؤولية توزيعها وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.

(جنحة أساس 254 / 981 قرار 1933 تاريخ 23 / 10 / 1982)
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إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من اطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.

(جنحة اساس 2092 / 981 قرار 123 تاريخ 14 / 2 / 1982)
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إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر (اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 904 / 994 تاريخ 16 / 12 / 1980).

(جنحة أساس 4267 / 980 قرار 599 تاريخ 5 / 4 / 1982)
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ـ الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداً، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جناية أو جنحة أدت الى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة الى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبو ذلك (مادة 133 قانون العقوبات).

ـ إذا طلب المصاب تعويضاً محدداً بمبلغ معين فليس لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع، لأن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند الى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته (مادة 46 قانون تأمينات اجتماعية).

حيث أن الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداًن إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جناية أو جنحة أدت الى تعطيل دائم عن العمل بدفع دخلاً مدى الحياة الى المجني عليه أو الى ورثته إذا طلبوا ذلك (المادة 133 قانون عقوبات).

وحيث أن العامل المصاب لم يطلب في استدعاء دعواه المقدم لمحكمة الصلح بتاريخ 2 / 10 / 1975 إلا الحكم له بمبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية على سبيل التعويض المادي والأدبي، نتيجة صدمه والتسبب في بتر ساقه اليمنى، فليس لمؤسسة التأمينات الاجتماعيةن أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم، مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع، ذلك أن حق العامل المصاب تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو حق ذو طبيعة خاصة يتساوى فيه أفراد الطبقة العاملة عند تساوي أوضاعهم العمالية، ويختلف عن الحق المقرر للعامل المصاب تجاه سبب الحادث، الذي هو أوسع مدى لأنه يمتد في شموله للتعويض عن الأضرار المعنويةن كما أنه يخضع في تقديره لظروف مختلفة مستمدة من وضع المسبب وحالة المصاب وأوضاعه الخاصة وهي أمور يعود تحديدها لسلطات القضاء، في حين أن الحق المقرر للعامل المصاب تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو حق يحدده القانون، ولا يخضع لتقدير القضاء وإن اقرار التمايز بين الحقين لا يدع مجالاً لتطبيق قواعد الحلول في رجوع المؤسسة على مسبب الحادث لأن القواعد المذكورةن تخول الغير الذي قام بوفاء الدين أن يرجع على المدين بقدر ما دفعه، ويشترط بالتالي لتطبيق هذا النص أن يكون الدين الذي اوفاه هو نفس الدين الذي يلتزم به المدين حتى يحق له الرجوع عيه بما أوفاه عن ذمته فإن اختلف الدينان من حيث الطبيعة أو المقدار كما هو الشأن في هذه القضيةن فلا مجال للقول بأن الموفي قد أوفى بالدينالمستحق على المدين فيرجع عليه بمقدار ما دفعه عنه، ومؤدى ذلك أن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل المصاب، لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث إنما تفي بالدين المرتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند الى قواعد الحلول المدني، إنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته (المادة 46 ق. تأمينات اجتماعية) وذلك تمكيناً لها من أداء رسالتها الاجتماعية على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 46 / 1 ق تاريخ 4 / 1 / 1981

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني وقضى لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرتب شهري مدى الحياة، وبتعويض معنوي للمصاب، بغير طلب من المصاب نفسه، فيما يتعلق بالمرتب الشهري إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة طعن عبد الكريم ويتعين نقضه، من هذه الجهة وبالنسبة لجميع الطاعنين لاتصال الأسباب، اعمالاً لأحكام المادة 362 أصول جزائية.

(جنحة أساس 1899 / 981 قرار 1530 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1018 ـ لا يجوز الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي.

حيث أن محكمة الاستئناف قد قضت بالزام جهتي الطعن بالتعويض للمطعون ضدها دون أن تتحقق من صحة ادعائها بأنها زوجة المغدور ولم تكلفها بإبراز حصر الارث الشرعي وتحكم بعد ذلك وفقاً للفريقضة الشرعية فضلاً عن أن محكمة الاستئناف رفعت مقدار التعويض من مبلغ عشرين ألف ليرة سورية الى خمسة وثلاثين ألف ليرة بأكثر من المبلغ الذي طلبته المدعية الشخصية.

وحيث أن القرار المطعون فيه، قد صدر مشوباً بالقصور وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة أساس 828 / 982 قرار 1621 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1019 ـ يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الانسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤية من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.

حيث أن الطعن مقدم من جهة الادعاء الشخصي فهو مقصور على الحق الشخصي.

وحيث أنه ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تجادل وتطعن في التدبير المفروض على الحدث لأن هذا الأمر من حق النيابة العامة والمحكوم عليه.

وحيث أن المحكمة قضت للجهة الطاعنة بتعويض قدره عشرة آلاف ليرة سورية تأسيساً على أنها ترى التعويض الذي تستحقه الجهة الطاعنة بحدود هذا المبلغ.

وحيث أنه ولئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.

وحيث أن هذه المحكمة انطلاقاً من هذا المبدأ وملاحظة منها لظروف الحياة الراهنة وأعبائها المادية الثقيلةن وأخذا بعين الاعتبار التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي طرأ على المجتمع في القطر العربي السوري، والمجالات العديدة التي أصبحت متاحة للمواطنين ولم تكن كذلك من قبل، ويقيناً منها أن الانسان هو أثمن شيء في الوجود، لا يمكن أن تعادله أو تعوض عنه أية قيمة أخرى في هذه الحياة مع ازدياد دوره وأثره البالغ والفعال في بناء المجتمع وتقديراً لما للعين ولنعمة البصر من أهمية، ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الانسان ولما لها من شأن في تعليمه وتحديد مستقبله، وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من مزايا وفرص الحياة وما قد يسبه له هذا الفقدان من صعاب وعقبات وحرمان وآلام حالية ومستقبلية فإن المحكمة ترى في ضوء ذلك كله أن التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه لا يتناسب وظروف القضية ونوع الاصابة ونسبةالعجز ونفقات العلاج والتاوي اضافة للأضرار المعنوية وهو قاصر عن جبر الضرر الذي اصاب الجهة الطاعنة فإن الطعن ينال منه بما يوجب نقضه من هذه الجهة.

(أحداث 573 قرار 249 تاريخ 21 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1020 ـ إن الرد كما عرفته المادة 130 قانون عقوبات (عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال اتي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالامكان وجب الحكم به عفواً (أصول المحاكمات الجزائية للدكتور حومد ص 185).

(جنحة اساس 3767 / 980 قرار 355 تاريخ 10 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1021 ـ إن تقدير الدية في القتل يعود الى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه.

ولما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير (جناية اساس 6 قرار 2 تاريخ 8 / 12 / 1964).

(جناية أساس 823 / 982 قرار 988 تاريخ 2 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1022 ـ إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم أخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي (الدعوى المدنية المحاكم الجنائية ـ مرصفاوي ص 206).

(أحداث 549 / 981 قرار 351 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1023 ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 قانون العقوبات بدلالة المادة 196 قانون السير).

(جنحة أساس 617 / 982 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1024 ـ إن الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 1265 عقوبات و202 قانون اصول جزائية موجب للنقض.

(أحداث 1690 / 980 قرار 558 تاريخ 20 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1025 ـ إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه (مادة 107 قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية).

(أحداث 648 / 1981 قرار 515 تاريخ 27 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1026 ـ ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الاحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم.

إن النيابة العامة في ضوء القواعد العامة للأصول وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المواد 1 ـ 15 منها إنما تختص بملاحقة دعوى الحق العام وأنه إذ يعنيها السهر على تطبيق القانون من جهة دعوى الحق الشخصي فإن ذلك محله أمام القضاء الجزائي أن تبقى دعوى الحق العام قائمة أصلياً ليتاح لها مجال ممارسة حق الطعن في قرارات القضاء الجزائي لأن المادة الخامسة من الأصول الجزائية التي أجازت سماع دعوى الحق الشخصي تبعاص لدعوى الحق العام لا يتيح للنيابة العامة متى بت القضاء بدعوى الحق العام بقرار له قوة القضية المقضية أن تمارس وحدها سلطة ما في مجال الحق الشخصي بدون مشاركة صاحبه.

وإن كان للنيابة العامة حق الطعن في قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة من جميع نواحيه فإنه ليس للمحامي العام الأول بعد أن سكت عن القرار الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وبتصديق قرار منع المحاكمة أن ينوب عن المدعي الشخصي وأن يطعن من ناحيتي التأمين والرسم لأن صلته في الدعوى إنما تقوم على الدعوى العامة وتبعاً لها على الدعوى الشخصية ولأن سكوت المدعي الشخصي عن الطعن بوصد أمام المحامي العام طريق الطعن في صدد حق أذعن صاحبه لحكم الرد واقترن القضاء بشأنه بقوة القضية المقضية.

(جنحة اساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1027 ـ عدم دفع الطاعن التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه يوجب رد طعنه شكلاً.

حيث أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو بعد المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب على الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسم والتأمينات القضائية وتحت طائلة الرد (المادة 346 أصول جزائية ف 1).

وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف والتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص ولم يدفع الطاعن التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه مما يتعين معه رد طعنه شكلاً.

(جنحة أساس 1441 قرار 1986 تاريخ 5 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1028 ـ إن المسؤول بالمال غير معفى من إيداع التأمين القضائي تحت طائلة رد الطعن شكلاً.

حيث أن العبرة بالمقاصد والمعاني.

وحيث أن مضمون الطعن مؤسس على الزام الطاعن بالتعويض مما يعتبر أنه طعن بصفته مسؤولاً بالمال.

وحيث أن المسؤول بالمال غير معفي من ايداع التأمين القضائي. والطاعن لم يودع التأمين المذكور مما يستدعي رد طعنه شكلاً.

(أحداث 925 قرار 1004 تاريخ 16 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1029 ـ الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.

أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن.

حيث أن المادة 52 من قانون الأحداث قد نصت على اعفاء الأحداث من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

ومؤدى ذلك أن هذا الاعفاء يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.

أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقاً للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

وحيث أن المسؤول بالمال هو الطاعن ولم يدفع التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه مما يستتبع رد طعنه شكلاً.

(أحداث 483 قرار 499 تاريخ 7 / 6 / 1980)
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1030 ـ العقوبة المانعة للحرية مع وقف التنفيذ تبقى محتفظة بصفتها في معرض الاعفاء من دفع تأمين الطعن.

إن المادة 346 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد أوجبت على الطاعن المحكوم بعقوبة غير مانعة للحرية أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية تحت طائلة الرد.

وكانت العقوبة المحكوم بها عقوبة مانعة للحرية ولا تفقد هذه الصفة بقرار وقف التنفيذ لأن المادة 170 من قانون العقوبات قد نصت على ان المحكوم عليه يفقد منحة وقف التنفيذ فيما إذا أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو أشد أو يثبت أنه خرق الواجبات المفروضة عليه.

وكان ظاهراً من ذلك أن العقوبة مع وقف التنفيذ تبقى قابلة للتنفيذ في مثل هذه الدعوى حتى منتهى خمس سنوات وتكون العقوبة المانعة للحرية محتفظة بهذه الصفة حتى تمر المدة القانونية عليها ولذلك فإنها في الوقت الحاضر وفي ميعاد الطعن تعتبر كما هي عقوبة مانعة للحرية ولا يلزم الطاعن فيها بدفع التأمين المطلوب منه في عقوبة غير مانعة للحرية.

(جنحة أساس 1309 قرار 814 تاريخ 27 / 4 / 1965)
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1031 ـ وجود الطاعن في السجن لعقوبة أخرى لا يعفيه من التأمين.

ـ الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.

إن المستثنى من دفع التأمين القضائي هو المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ومن أجل القرار المشتمل على العقوبة المانعة للحرية ولا عبرة لوجود الطاعن في السجن تنفيذاً لعقوبة ناجمة عن قرار آخر. والطعن في قرار منحة وقف التنفيذ لا يعفيه من دفع التأمين.

(جناية أساس 339 قرار 242 تاريخ 9 / 3 / 1967)
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1032 ـ إذا لم يكن الطاعن محكوماً بعقوبة مانعة للحرية ولم يدفع التأمين في ميعاده يرد طعنه شكلاً.

لما كان الطاعن المذكور غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ولم يودع في صندوق الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين القانوني المتوجب عليه دفعه بمقتضى أحكام المادة 346 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 مما يتعين معه رد طعنه شكلاً.

(جنحة أساس 2409 قرار 2412 تاريخ 19 / 10 / 1965)
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1032 ـ الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمة أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن اهمالها.

لما كان الطاعن موقوفاً في السجن لحكم صادر عليه من القاضي الفرد العسكري في دمشق يقضي بحبسه سنتين لارتكابه جرم السرقة ولم يجر توقيفه من أجل هذه الدعوى. وقد انتهت المحكمة العسكرية الى حبسه سنتين وتغريمه مائتي ليرة وفقاً للمادة 220 من قانون العقوبات لارتكابه جرم بيع المال المسروق وهو عالم بأمره وقد صدر هذا الحكم وجاهياً بحقه في 3 / 4 / 1965 وتقدم الطاعن بطعنه الى ادارة السجن في 24 / 4 / 1965 ووصل الى المحكمة وسجل لديها في 4 / 5 / 1965 وكانت المادة 347 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا يقبل ممن حكم بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم وجاء في المادة 348 المعدلة من القانون نفسه أن على رئيس المحكمة أن يبلغ الطاعن وجوب اكمال النواقص الشكلية خلال ميعاد الطعن ويأخذ توقيعه على ذلك... وكان الطاعن موقوفاً من جرم آخر وقام بما يجب عليه ولا يسأل عن اهمال غيره ولم تصل الأوراق الى المحكمةالعسكرية إلا بعد انتهاء مدة الطعن ولم تكلفه المحكمة بشيء ولا يستطيع دخول السجن إلا بأمر المحكمة فيكون طعنه رغم النواقص الشكلية هذه جديراً بالقبول شكلاً.

(جناية أساس 525 قرار 496 تاريخ 7 / 7 / 1965)
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1034 ـ إن قرار عدم الاختصاص لا يعفي من دفع التأمين لعدم تضمنه عقوبة.

إن إعطاء القرار بعدم الاختصاص مع كون الطاعنين موقوفين عن جرم آخر لايعفيهما من دفع التأمين المطلوب لأن الحكم المطعون فيه لا يتضمن عقوبة مانعة للحرية ولأن التوقيف لا يتعلق بهذه القضية، ولذلك فإن امتناع الطاعنين عن تأدية التأمين يستدعي رد الطعن شكلاً، أما التوقيف فإنه شرط آخر من شرائط الطعن وهو يتعلق بكل حكم يتضمن عقوبة تزيد عن ستة أشهر وفقاً لأحكام المادة 343 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 2749 قرار 2111 تاريخ 9 / 7 / 1964)
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1035 ـ التوقيف من قبل الجمارك لا يعفى من دفع تأمين الطعن.

لما كان توقيف المميز كان بناء على مذكرتي الجمرك رقم 569 و608 المنفذتين بواسطة رئاسة التنفيذ في حلب كما هو ظاهر من جواب مديرية السجون في حلب المؤرخ 10 / 5 / 1958 وكان التوقيف المذكور لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجباً لاعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استناداً للفقرة / هـ / من المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وكان هذا التوقيف الاكراهي هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة 117 من قانون العقوبات لدخوله تحت حكم المادة 342 من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات. ولما كانت الفقرة الأولى للمادة 346 من الأصول الجزائية أوجبت تحت طائلة الرد على المميز أن يدفع التأمين التمييزي وبما أنه لم يفعل أضحى تمييزه جديراً بالرد شكلاً عملاً بالمادة 351 من القانون المذكور.

(جنحة أساس 1853 قرار 1618 تاريخ 9 / 9 / 1958)
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1036 ـ قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يعفي الطاعن من دفع التأمين.

ـ إعفاء العسكريين من التأمين ينحصر في الدعاوى التي لا علاقة لها بالخدمة.

لما كان قرار الاتهام المطعون فيه صادراً عن قاضي التحقيق العسكري فلا يعتبر الطاعنان محكومين بعقوبة مانعة للحرية.

وكان ما جاء في المادة 87 من قانون العقوبات العسكري من اعفاء العسكريين من أداء الرسوم والتأمينات القضائية قد تحدد بالمادة 25 من قانون الجيش المؤرخ في 4 / 3 / 1953 رقم 45 باعتبار هذا الاعفاء منحصراً في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة وقد تبين أن الجرم في هذه الدعوى عبارة عن سرقة خارجة عن الوظيفة فلا يشملها الاعفاء.

وكان الطعن غير مقترن بدفع الكفالة التي يفرضها القانون فهو جدير بعدم القبول شكلاً.

(جناية اساس 157 قرار 13 تاريخ 13 / 1 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1037 ـ الخروج من السجن لانتهاء مدة العقوبة يعفي من دفع تأمين الطعن.

لما كان الطاعن المذكور محكوماً بعقوبة مانعة للحرية، فلا مانع من قبول طعنه بدون تقديم الكفالة المالية الواردة في المادة 36 من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض كشرط قانوني لقبول هذا الطعن.

وكان خروجه من السجن بعد انتهاء مدة عقوبته يجعل طعنه مقبولاً ولو لم يدخل السجن لأن تنفيذ العقوبة قبل الطعن يعفيه من هذه الشرط الوارد في المادة 346 من القانون المذكور.

(جناية أساس 19 قرار 50 تاريخ 30 / 1 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/

1038 ـ الجرم الذي يقع في اثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة.

إن الجرم الذي ارتكبه المدعى عليه هو من الجرائم المرتكبة أثناء جلسة المحاكمة وهذا النوع من الجرائم التي تملك المحكمة التي وقع الجرم أثناء انعقاد جلساتها حق النظر والبت فيها ما دام داخلاً في اختصاصها دونما حاجة لادعاء النيابة العامة كما هو واضح من أحكام المادة 170 من قانون المحاكمات الجزائية التي جعلت الأحكام الصادرة عن المحكمة بمثل هذه الأمور قابلة للطعن بطريق النقض دون الاستئناف.

(جنحة أساس 2988 قرار 3080 تاريخ 5 / 3 / 1966)
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1039 ـ التفريق بين قضاة الحكم والتحقيق والادعاء.

إن الأصول الجزائية قائمة على أساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء العام للوصول الى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى أو فكرة معينة فيها فلا يسوغ لقاضي الحكم أن يستمد إلا من التحقيق الذي جرى أمامه، ولا أن يكوّن لنفسه رأياً في الدعوى إلا من البينات التي قدمت اليه وتناقش فيها الطرفان بصورة علنية كما أشارت الى ذلك المادة 176 من الأصول الجزائية كما وأن المادة 24 منه قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى. وكان واضع القانون قد نص في ظروف خاصة على أنه: «يجوز أن تجتمع صفة الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد» لأن الجهاز القضائي لا يسمح بتعدد الأشخاص القائمين في هذه الأعمال في بعض المراكز فأجاز للقاضي الابتدائي في المحلات التي لا توجد فيها نيابة عامة ولا قضاء التحقيق أن يقوم بجميع هذه الوظائف فهو من رجال الضابطة العدلية ومكلف بالقيام بجميع الوظائف المتعلقة بالدعوى من ادعاء وتحقيق ومحاكمة كما أشارت الى ذلك المادة 167 من الأصول الجزائية فيكون مختصاً للنظر فيها.

(جنحة اساس 2112 قرار 1968 تاريخ 26 / 8 / 1968)
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1040 ـ قضاة حكم ـ قضاة تحقيق ـ التفريق بينهما.

من المبادىء العامة المقررة في حقل الأصول الجزائية، الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم، إذ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء بالوظيفة الثانية، وكنتيجة لهذا المبدأ فإن سلطة القاضي تتحدد بموضوع الدعوى الذي ادعت به النيابة، وهذا التحديد يتناول ناحيتين: الأولى تتعلق بالمدعىعليه والثانية بالوقائع الواردة في الادعاء.

ففيما يتعلق بالمدعى عليه، وهو موضوع السؤال، لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى، وليس لها بالتالي، أن تدخل في القضية من تلقاء نفسها، شخصاً أو أشخاصاً آخرين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء وكذلك لا يحق لها أن تبدل في الصفة التي دعي بها المدعى عليه الى المحاكمة، كما لو جرت دعوته بوصفه مسؤولاً بالمال، فلا يجوز بعد ذلك الحكم عليه بوصفه مسؤولاً من الوجهة الجزائية، ولا بد في هذه الحالة، وذلك في القضايا الجنحية أو التكديريةن من ادعاء يوجه اليه من قبل النيابة العامة (مادة 1 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أو من المدعي بالحق الشخصي الذي يملك هذا الحق أيضاً عملاً بأحكام المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أجازت له اللجوء الى المحكمة مباشرة وتحريك الدعوى العامة بالتالي (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي، الجزء الثالث، بند 1135 وامراجع الفقهية والقضائية المشار اليها فيه).

(كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7 / 12 / 1960)

وزير العدل
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1041 ـ لا بد من ابرار واقعة الاعتبار في الحكم بشكل واضح والتحدث عنها بصورة مستقلة وأن يكون الدليل عليها مقبولاً ومقنعاً.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن اعترف أمام قاضي التحقيق بأنه يتعاطى المادة المخدرة وذكر له بأن قطعة المخدر التي أحضرها تقاسمها مع المدعى عليهم عبد الرحمن ... وعلي وعثمان... وأنكر أن يكون قد تاجر بهذهالمادة وذكل له بأن تعرض في الأمن الجنائي للضرب والتعذيب ولكن قاضي التحقيق الذي كان يجب عليه أن يحيله الى الطبيب الشرعي لمعاينته لم يحله.

وحيث أن المدعى عليهم المتهمين عبد الرحمن وعلي وعثمان حكموا بجنايةحيازةالمخدر بقصد التعاطي رجعوا عن أقوالهم في التحقيق الأولي أنهم اشتروا المادة المخدرة المصادرة منهما من الطاعن عبد الرحمن وايدوه أمام القضاء وقالوا أنهم لم يشتروا هذه المادة منه وإنما تقاسمها معهم.

وحيث أن قطعة المخدر التي صودرت من الطاعن عبد الرحمن بلغت زنتها سبع غرامات.

وحيث انه على ضوء ذلك فإنه لابد من ابراز واقعة الاعتبار في الحكم بشكل واضح والتحدث عنها بصورة مستقلة وأن يكون الدليل عليها مقبولاً ومقنعاً (القاعدة 3740 من المجموعة الجزائية) الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه للنقض وبما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

وحيث أنه ليس ما يمنع من اجابة طلب الطاعن اخلاء سبيله بكفالة نقدية.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء:

1 ـ نقض الحكم المطعون فيه.

2 ـ إخلاء سبيل الطاعن بكفالة نقدية مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية توزع على قسطين متساويين حسب ترتيب المادة 118 أ.م.ج.

(جناية أساس 531 قرار 911 تاريخ 5 / 12 / 1985)
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1042 ـ إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب.

في الموضوع:

حيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه عدم ادخال مدير التربية مع تابعه المشرف علىالرحلة المدرسية كمدعى عليهما مسؤولاً بالمال وليتسنى للخبير موفق على اشتراكهما بالمسؤولية ـ وعدم استجابة المحكمة لطلب اعادة الخبرة وعدم تعليلها التفاتها عن هذا الدفع.

في مناقشة هذه الأسباب:

لما كان ادخال المسؤول بالمال في الدعوى من حق المدعي الشخصي فقط عملاً بالمادة 142 المعدلة من قانون العقوبات وعلى ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة (قرار رقم 2184 وتاريخ 10 / 11 / 1982).

وكان المدعي الشخصي لم يطلب ادخال مدير التربية أو سواه في الدعوى فيغدو هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله.

وحيث أن حكم محكمة الدرجة الأولى أحاط بواقعة الدعوى واستوفى أدلتها وسوّى مسؤولية كل من الطرفين عن الحادث معتمداً في ذلك على ما أثبته الخبير في تقرير الخبرة وعلى ما هو متوفر في الدعوى من بيانات.

ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لما طلب منها ذلك إلا إذا وجدت أن في الخبرة غموضاً يستوجب الايضاح. وهذا الأمر في كل الأحوال يعود لتقديرها.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً ولا يجرح الحكم المطعون فيه عدم تكرارها لتلك الأسباب (قرار 1547 تاريخ 30 / 6 / 1981 القاعدة 3734 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن الجهة الطاعنة تجادل في أمور موضوعية تتصل بقناعة المحكمة مما تستقل به ولا معقب عليها في ذلك فيغدو الطعن في غير محله ولا ينال من الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 2712 قرار 489 تاريخ 16 / 3 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1043 ـ يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.

حيث أنه يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمد من وقائع الدعوى وأدلتها (القاعدة 2556 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى ولا الدفوع المثارة من الطاعنين في صحيفتي استئنافهما والرد عليها ومناقشتها.

وحيث أن عدم إيراد كل دفع والرد عليه حرصاً علىحق الدفاع يجعل الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه وأسبابه ويتعين نقضه.

لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 209 قرار 184 تاريخ 5 / 2 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1044 ـ عدم شمول الحكم على تعليل لرد طلبات الأطراف موجباً للنقض.

حيث أن محامي الطاعن الأستاذ رشيد ... قدم بتاريخ 23 / 8 / 1982 لائحة للبت بجلسة 30 / 8 / 1982 طلب فيها دعوة شاهدين يؤكدان فيها أن المدعي الشخصي حمود ضرب الطاعن بعصا غليظة في كافة أنحاء جسمه قبل أن يبدأ باطلاق الرصاص ويستعمل المسدس.

وحيث أن محكمة الجنايات بدير الزور ردت هذا الطلب دون أن تبدي أي تعليل لذلك متناسية حق الدفاع الذي أعطاه القانون للمتهم.

والقانون لحظ وجوب تمتع المتهم بحق الدفاع بكافة الوسائل وأحاطه بكافة الضمانات حتى يستنفذ ما لديه من دفوع مقبولة.

ولما لم تفعل فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه وقاصراً في تعليله وتسبيبه ويتعين نقضه.

لذلك، تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقض القرارات المطعون فيها.

(جناية اساس 1246 قرار 1242 تاريخ 11 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1045 ـ إن عدم بيان المحكمة ما هو القرار التمويني المسند الىالمحكوم عليه مخالفته وما هي أوجه استشهاد الحكم يوجب النقض لمخالفته المادة 203 قانون اصول جزائية.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب الآتية:

1 ـ لم تبين المحكمة ما هو القرار التمويني المنسوب للمحكوم عليه مخالفته وما هي أوجه استشهاده مما يجعل القرار مبنياً على مخالفة أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية.

حيث أن ما ورد في سبب طلب النقض بأمر خطي ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه.

لذلك، تقرر بالاتفاق:

1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً.

2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد الرابع بدمشق موضوع هذه القضية.

3 ـ إعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.

(عسكرية أساس 2405 قرار 4902 تاريخ 31 / 12 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1046 ـ إن عدم اشتمال الحكم على وقوعات القضية وكيفية ارتكاب الجريمة وخلاصة عن الأدلة الثبوتية والنص القانوني الذي ينطبق عليه يوجب نقضه لمخالفته المادة 203 أصول جزائية.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفته الأصول والقانون لأن القاضي لم يضمن قراره وقوعات القضية وكيفية ارتكاب الجرم وخلاصة عن الأدلة الثبوتية والنص القانوني الذي ينطبق عليها هل هو نص المادة 14 من القانون 158 لعام 1960 كما جاء في الحيثيات أم القانون 123 لعام 1960 كما جاء في الفقرة الحكمية مما جعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في البيان ممثلاً بأسبابه ويخالف أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية.

وحيث أن ما ورد في سبب الطعن ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه ويتعين نقضه.

لذلك، وعملاً بالمادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكرية تقرر بالاتفاق وفقاً للطلب:

1 ـ قبول النقض بأمر خطي شكلاً.

2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.

3 ـ إعادة الاضبارة مرجعها لاجراء المقتضى.

(عسكرية أساس 5081 قرار 9430 تاريخ 31 / 12 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1047 ـ حيث أنه لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى والموازنة بينهما إلا أنه يتعين على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة، وتناقش ما جاء فيها، وتقابل بينها حتى إذا تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها طرحتها جانباً وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت اسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة ولم تناقش ما جاء فيها وأغفلت بعضها واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليل. فإن حكمها يوصم بالغموض وقصور البيان ويتوجب نقضه.

(نقض سوري جناية اساس 98 قرار 607 تاريخ 10 / 10 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1048 ـ يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها.

ـ ويكون المنطوق غامضاً إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الابهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات ـ عشماوي ـ الجزء الثاني ص 728).

(جنحة اساس 1794 تاريخ 7 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1049 ـ أجاز القانون للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه، ويقدم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (مادة 216 / 217 قانون اصول مدنية).

(جنحة أساس 3648 قرار 2289 تاريخ 18 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1050 ـ إن عدم بيان الحكم السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه والسعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به بتاريخ وقوع المخالفة. يجعله مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفة المادة 203 قانون اصول جزائية.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب التالية:

لم تبين المحكمة ما هو السعر الزائد الذي تقاضاه المحكوم عليه وما هو السعر الرسمي الذي كان يجب التقيد به مستمداً من نشرة اسعار الخضار والفواكه بتاريخ وقوع المخالفة، مما يجعل القرار مشوباً وقاصراً ومبنياً على مخالفة أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية.

وحيث أن ما ورد في سبب طلب النقض بأمر خطي ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه.

لذلك تقرر بالاتفاق:

1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شطلاً.

2 ت قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق موضوع هذه القضية.

(عسكرية اساس 5076 قرار 4842 تاريخ 31 / 12 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1051 ـ ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة في حكمها.

ـ متى تم الاعتراض على حكم غيابي وقبل الاعتراض يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن، لأن قبول الاعتراض يلغيه.

(جنحة أساس 204 قرار 1185 تاريخ 21 / 7 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1052 ـ إذا لم يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة توجب نقضه.

حيث أن رئيس المحكمة أغفل في الجلسة الأولى للمحاكمة اجراء التنبيهات اللازمة على المتهم بالاصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام ويلخص للمتهم التهمة الموجهة اليه. كما أن النائب العام لم يبين في تلك الجلسة أسباب الاتهام خلافاً لأحكام المادتين 280 و381 أصول جزائية.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة، مما يؤلف خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويتوجب نقضه (القاعدتان 2704 / 4639 من المجموعة الجزائية) بحيث يتعين على المحكمة حال الادانة الحكم بتعويض لا يجاوز ما قضت به في الحكم الغيابي الذي صدر بمواجهة الجهة المدعية ذلك أنه كان بإمكان الجهة المدعية الطعن بعد الحكم حينذاك وفقاً لأحكام المادة 239 أصول جزائية.

أما وأنها لم تفعل، فلا محل لزيادة التعويض بعد ذلك مراعاة للحق المكتسب.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 632 قرار 72 تاريخ 20 / 2 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1053 ـ إن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود وعدم إيراد الدفوع المثارة والرد عليها يجعل الحكم سابقاً أوانه.

حيث أن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود وعدم ايراد الدفوع المثارة والرد عليها يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل والأسباب الموجبة له (القاعدة 2567 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استمعت في جلستي 4 / 6 و25 / 6 / 1983 الى شهود الدفاع خضر ... وعيسى وخضر ... دون أن تورد في حكمها ملخصاً عن شهاداتهم وتناقش ما جاء فيها وتوازن بينها وبين الأدلة الأخرى المعتمدة ثم تقضي حسب قناعتها مما يصم هذا الحكم بالغموض وبقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 123 قرار 649 تاريخ 27 / 10 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1054 ـ إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع اليه أن تبين السبب في صرف النظر عن الاستماع الى شهادته وإلا كان قرارها مخالفاً للأصول.

(عسكرية أساس 3856 قرار 3852 تاريخ 17 / 11 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1055 ـ لما كانت الشهادة التي بني عليها القرار كاذبة بواقع الحال بالتقارير الطبية. والكشف على جثة المغدور فإن ذلك يجعل القرار قاصراً في بيانه ومشوباً بالغموض ومعتلاً بأسبابه ومخالفاً للمادة 203 أصول جزائية.

(عسكرية أساس 1851 قرار 1812 تاريخ 1 / 5 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1056 ـ إذا تقدم الطاعن بطعنه بعد مضي المدة القانونية وتبين أنه تبلغ قرار الاتهام بواسطة أحد والديه دون أن يذكر سبب اللجوء الى تبليغهما ودون أن يذكر ما إذا كان هذان الولدان يقيمان معه في دار واحدة، فإن الطعن يعتبر مقدماً ضمن المدة القانونية وذلك لكون التبليغ قد وقع باطلاً.

ـ أوجبت المادة 203 قانون اصول جزائية أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له تحت طائلة النقض.

ـ إذا نقض القرار لصالح الطاعنين فإن البقية تستفيد منه.

أ ـ بالنسبة لطعن الطاعنين حسين ومحمد وبدر:

حيث أن الطاعن الأول حسين قد تبلغ قرار قاضي الاحالة بالذات بتاريخ 24 / 7 / 1982 وتبلغ الطاعنان محمد وبدر قرار قاضي الاحالة بتاريخ 26 / 5 / 1982 بواسطة والدهما شحادة المقيم معهما، وقد تقدم الجميع باستدعاء الطعن بتاريخ 6 / 11 / 1982 بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها بأحكام المادة 341 من قانون الأصول الجزائية مما يتعين معه رد استدعاء طعن هؤلاء الطاعنين شكلاً.

ب ـ بالنسبة لطعن الطاعنين ممدوح وخالد:

حيث أن الطاعنين قد تبلغا قرار الاتهام بتاريخ 26 / 5 / 1982 بواسطة والدهما دون أن يذكر سبب الجوء الى تبليغهما ودون أن يذكر ما إذا كان هذا الوالدان يقيمان معهما بدار واحدة مما يجعل التبليغ باطلاً واستدعاء الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وهو مقبول شكلاً.

في الموضوع:

حيث أن القرار المطعون فيه الذي اعتمد في ادانة الطاعنين أدلة عددها في بحث الأدلة دون أن يذكر كافة هذه الأدلة مع ملخص عن كل دليل ثم يناقشها نقاشاً قانونياً ويرد على أقوال المتهمين ودفوعهم مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وبالتالي فإن أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه ويتعين نقضه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يمكن أن يستفيد منه بية المتهمين.

لهذا، تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة:

1 ـ رد استدعاء طعن الطاعنين حسن وشحادة وبدر شكلاً.

2 ـ قبول طعن الطاعنين ممدوح وخالد شكلاً.

3 ـ قبول طعنهما موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لكافة المتهمين.

(جناية أساس 37 قرار 31 تاريخ 15 / 1 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1057 ـ إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم. ولم يستمع القاضي الى أقوال المشتري كشاهد، وصدر الحكم بالادانة كان القرار مبنياً على مخالفة لأحكام المادة 203 قانون اصول جزائية وتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 1643 / 982 قرار 1646 تاريخ 7 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1058 ـ إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة والموازنة بينها ومقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافية عن كل دليل وعن تمحيص تلك الأدلة ومناقشتها وتعليل اقتناعه بما اطمأن اليه وطرحه ما لم يقنع به.

(جنحة أساس 141 / 981 قرار 1343 تاريخ 26 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1059 ـ إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فإذا تبين أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن ألمت بتلك الأدلة وقابلتها مع بعضها ولم يقتنع ضميرها ولم تطمئن الى صحتها والاعتماد عليها، فلا تجوز معارضتها في اعتقادها ولا مجادلتها في حكمها.

(جنحة اساس 243 / 1981 قرار 1431 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1060 ـ إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى، والموازنة بينها، ولهذا فإنه يجب على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قراراها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة، ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل فإن قرارها يكون مشوباً بالغموض والقصور ويتعين نقضه.

(جنحة أساس 707 / 1982 قرار 2208 تاريخ 21 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1061 ـ لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى، والموازنة بينها، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه، واعتمدت على صحته، وبينت أسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة، ولم تناقش ما ورد فيها، وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليل فإن حكمها يكون مشوباً بالغموض والقصور وجدير بالنقض.

(جنحة أساس 793 / 1982 قرار 2573 تاريخ 23 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1062 ـ إن الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الاشارة العابرة، أو التنويه عنها تنويهاً مقتضباً، ويكفي سرد مضمون الدليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ انفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون.

(أحداث 624 / 1981 قرار 476 تاريخ 20 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1063 ـ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بياناً كافياً، فلا تكفي مجرد الاشارة العابرة اليها، أو التنويه عنها تنويهاً مقتضباً، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإلا كان ذلك قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.

(جناية اساس 1136 / 1982 قرار 1166 تاريخ 30 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1064 ـ إن المقصود بتسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فعلها ويورد من أقوال الشهود ما يثبت قيام أركان الجريمة ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها. حتى ينتهي الى نتيجة سليمة ودليل كاف لارتكاب الجريمة من قبل المتهم وإذا ما ساوره الشك في الدليل فعليه تفسيره لصالح المتهم وليس ضده ولا يعتبر من قبيل تسبيب الأحكام نقل أقوال الشاهد بجملتها دون بيان النقاط التي اقتنع بها القاضي لاثبات الجريمة.

(جناية أساس 969 قرار 1160 تاريخ 30 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1065 ـ إن الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الاثبات أن تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير (الفقرة الأخيرة مادة 342 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 2266 / 1981 قرار 125 تاريخ 14 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1066 ـ إن عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الأدلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تورد خلاصة عن الأدلة المعتمدة ولم ترد على الدفوع المثارة رداً كافياً كما أنها لم تنل في جلسة 15 / 1 / 1981 التي صدر فيها الحكم ضبط الجلسة السابقة للتبديل في هيئة المحكمة رغم أنها تناولت اجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور الحكم حيث تلي فيها استدعاء الاستئناف والحكم المستأنف وسند التبليغ واستمع الى أقوال وكيل المستأنف ومعاون النيابة والمستأنف عليه ورفعت الدعوى للتدقيق مما يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة (القواعد 2431 ، 2493 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي) مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

(جنحة اساس 1384 / 1981 قرار 2174 تاريخ 17 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1067 ـ إذا لم يورد القرار كافة الدفوع المثارة ويرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها ولم يلحظ عند تحديد العقوبة وجود اسقاط حق شخصي من قبل الفريقين ولم يبين أثر هذا الاسقاط على تحديد العقوبة فإنه يكون سابقاً أوانه ومشوباً وبالغموض والقصور في التعليل.

(جناية اساس 777 قرار 907 تاريخ 12 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1068 ـ إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضاً للنقض.

(جنحة اساس 714 / 1981 قرار 1814 تاريخ 13 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1069 ـ إذا أغفلت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها أصولاً ولم تفصل فيها فإن قرارها جدير بالنقض.

(جنحة عسكرية 216 / 1982 قرار 232 تاريخ 12 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1070 ـ إن عدم الحكم بأتعاب المحاماة على الرغم من المطالبة بها يجعل الحكم مستوجب النقض من هذه الناحية.

(جنحة اساس 221 / 1982 قرار 1048 تاريخ 26 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1071 ـ يجب على المحكمة أن تبحث طلبات الأطراف وتضعها موضع البحث والمناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة قناعتها في الأدلة.

(جنحة أساس 4341 / 1980 قرار 766 تاريخ 28 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1072 ـ يتعين على المحكمة أن تبحث في طلبات الأطراف وتضعها موضع المناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة المطروحة أمامها قناعتها في الدعوى ثم تحكم بما يتراءى لها نتيجة المناقشة والتمحيص فإن لم تفعل فإن قضاءها يغدو سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور في الأسباب والتعليل.

(جنحة أساس 214 قرار 883 تاريخ 5 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1073 ـ إذا بني طلب النقض بأمر خطي على أن صاحب المحل لم يكن في محله وقت حضور مراقبي التموين وطلبهما الفاتورة، وعلى أن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من هذه الواقعة، فإن هذا الطلب ينال من القرار لعلة مخالفته حكم المادة 203 قانون اصول جزائية ويتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 959 / 982 قرار 944 تاريخ 29 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1074 ـ لا يجوز للقضاء الجزائي أن يحكم بالالزامات المدنية بدون ادعاء بها لديه.

(أحداث 679 / 1981 قرار 721 تاريخ 22 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1075 ـ إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد اعتراض المحكوم عليه شكلاً من جرم حيازة سلاح حربي بدون رخصة لوقوعه خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي السابق قد جاء في غير محله باعتبار أن الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة المؤرخة 10 / 5 / 1980 بأن سبب تأخره في تقديم اعتراضه حتى تاريخ 19 / 3 / 1980 هو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته التي حالت دون تقديم اعتراضه ضمن المهلة القانونية والمحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تتأكد فيماإذا كان هناك عذر قانوني حال دون تقديم الاعتراض ضمن المدة مما يجعل قرارها هدفاً للنقض ويشمل الحكم الغيابي المعترض عليه.

وحيث أن قاضي الفرد العسكري بحماه قرر تثبيت غياب الطاعن في جلسة 18 / 2 / 1980 نتيجة تبلغه لصقاً دون بيان سبب تبليغه بهذا الشكل ودون التقيد بأصول التبليغ المحدد في المادة 23 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل التبليغ باطلاً عملاً بأحكام المادة 38 من القانون المذكور ولا سيما أن التاريخ المحدد لجلسة المحاكمة يختلف عن تاريخ مذكرة الدعوة.

وحيث أن محكمة الموضوع لم تناقش كافة دفوع الطاعن مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي الى ما انتهى اليه من تقرير الأدلة مما يجعل قرارها مخالفاً لأحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له مما يتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 856 قرار 864 تاريخ 28 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1076 ـ إن تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع.

ـ للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.

حيث أن تقدير قيمة الاعتراف من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دامت تقيمه على أسباب سائغة مثلاً.

كما أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادات الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.

(أحداث 746 قرار 909 تاريخ 25 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1077 ـ إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة واسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام محكمة النقض.

حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعشرات القرارات على أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة واسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام محكمة النقض.

(أحداث 838 قرار 936 تاريخ 2 / 12 / 1980)
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1078 ـ يتعين في القرار أن يذكر مستنده الذي يبين مضمون المخالفة التموينية والرد على ما يثيره الدفاع سواء لجهة الاختصاص أو الموضوع.

من حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن المستند الذي يبين مضمون المخالفة التموينية موضوع قرارات المكتب التنفيذي لمحافظة حلب، كما لم يرد على مذكرة الدفاع التي تقدم بها الطاعن أثناء المحاكمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 9 / 1978 سواء لجهة الاختصاص أو لجهة الموضوع مخالفاً بذلك أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث صدر قراره مشوباً بالقصور والغموض لهذه النواحي، وغير مستكمل لموجباته بما تنال منه الأسباب الواردة في طلب النقض بأمر خطي الصادر عن وزير الدفاع، وحرياً بالنقض بموجبها عملاً بأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة عسكرية 311 قرار 309 تاريخ 11 / 3 / 1979)
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1079 ـ من شروط رد الاعتراض أن يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن علم به ولا يمكن الاعتماد على الظن والتخمين لاثبات قيام العلم أو عدمه.

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى برد اعتراض الطاعن أحمد على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 6 / 11 / 1980 وتثبيته بحقه تاسيساً على أن الطاعن قد بلغ موعد الجلسة الاعتراضية بواسطة والدته غزالة ولم يحضر تلك الجلسة اعتماداً على أنه لايعقل أن يكون الطاعن لم يعلم موعد الجلسة الاعتراضية الآنفة الذكر.

وحيث أن قيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم، سيما وأن أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية اشترطت لرد الاعتراض أن يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن علم به، وهذا الأمر لم يقم في الاضبارة ما يؤيده. هذا فضلاً عن أن مذكرة تبليغ الطاعن أحمد لموعدالجلسة الاعتراضية يشير الى أن التبليغ قد تم الى والدته غزالة البالغة من العمر خمسين سنة دون التأكد من هويتها مما يجعل التبليغ باطلاً، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه أضحى مشوباً بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه.

(جناية اساس 1173 قرار 1326 تاريخ 11 / 11 / 1981)
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1080 ـ يقتضي بيان أسباب رفع العقوبة عن حدها الأدنى وجملة (لظروف القضية) لا تكفي في تعليل زيادة العقوبة.

حيث أن القاضي ارتفع بالعقوبة التي أوقعها بحق الطاعن، عن حدها الأدنى، دون تبيان الأسباب الداعية لذلك وإن اكتفاء المحكمة بعبارة (لظروف القضية) سبباً لرفع العقوبة عن حدها الأدنى هو سبب مشوب بالغموض طالما أنه ليس هناك قضية جرمية خالية من الظروف التي لابد من أن توافق وقائعها مما يجعل القرار المذكور قد صدر مشوباً بالغموض والقصور في التعليل من هذه الناحية مخالفاً بذلك أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

(جناية أساس 1011 قرار 1059 تاريخ 4 / 11 / 1981)
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1081 ـ إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم، ولم يستمع القاضي الى أقوال المشتري كشاهد، وصدر الحكم بالادانة كان القرار مبنياً على مخالفة لأحكام المادة 203 قانون اصول جزائية وتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 1643 / 982 قرار 1646 تاريخ 7 / 12 / 1982)
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1082 ـ إذا رفضت المحكمة الخبرة الفنية الجارية وجب اجراء خبرة فنية جديدة حتى يتسنى لها أن ترجح احدى الخبرتين وليس لها أن ترفض الخبرة الأولى وتحكم في الدعوى دون اجراء خبرة جديدة.

حيث تبين أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن خليل بجرم التسبب بالوفاة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 550 من قانون العقوبات.

وحيث أن القرار المذكور لم يتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق على توافرها أدلة سائغة وقانونية ولها ما يؤيدها في الاضبارة هذا فضلاً عن أن المحكمة قد رفضت الأخذ بالخبرة الفنية المجراة في هذه الاضبارة معتمدة في ذلك على أن الخبرة لا تقيدها أن تتعلق بأمر فني لا تستطيع تقديره بنفسها وعليها أن تستند في هذا الرفض الى خبرة فنية تنفي ما جاء في الخبرة الأولى حتى يتسنى لها أن ترجح احدى الخبرتين (لطفا ـ جنا 632 ق 505 تاريخ 14 / 12 / 1961).

مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور ومخالفاً لأحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 1186 قرار 1221 تاريخ 11 / 11 / 1981)
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1083 ـ إذا لم يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له كان ذلك مدعاة لنقضه لمخالفته حكم المادة 203 أصول جزائية.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يذكر كافةمؤيداتها ثم يناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي الى ما انتهى اليه فضلاً على أنه لم يبين الأخطاء التي ارتكبها الطاعن وما نجم عنها من أضرار وعما إذا كان هناك اشتراك بهذه الأخطاء من قبل المجني عليه مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له مما أوجب نقضه.

(جنحة عسكرية 1477 قرار 1511 تاريخ 10 / 11 / 1980)
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1084 ـ يجب أن يتضمن الحكم وقائع الجرم وخلاصة الدليل المعتمد في تقرير المسؤولية تحت طائلة النقض.

حيث أن وزارة الدفاع تطلب نقض الحكم الصادر قطعياً بهذه الدعوى متضمناً إدانة المحكوم عليه حمدي ... بجرم البيع بسعر زائد عملاً بأحكام المادة 30 من القانون 1960 .

وحيث أن وزارة الدفاع تطلب نقض الحكم المذكور بسبب أن القاضي لم يضمن قراره وقوعات الجرم المدعى به والسعر المحدد ولم يتضمن أيضاً خلاصة الدليل المعتمد من قبله في تقرير مسؤولية المحكوم عليه مخالفاً في ذلك أحكام المادتين 203 و342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن ما ورد من اسباب ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه.

(جنحة عسكرية 1630 قرار 1607 تاريخ 22 / 11 / 1980)
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1085 ـ يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستعداً من وقائع الدعوى وأدلتها.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وبملابساتها ولم يذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ولم يورد الدفوع التي أثارها الطاعن ويرد عليه رداً سليماً وقانوياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالغموض والقصور ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة مما يتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 1670 قرار 1653 تاريخ 6 / 12 / 1980)
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1086 ـ مهمة القضاء اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها شك.

ـ يقوم القضاء الجزائي على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها، فإذا تبين أنه لم يقض فيها إلا بعد أن اطلع على تلك الأدلة وقابل بينها ولم يقتنع ببعضها فأطرحه جانباً واعتمد على البعض الآخر فاستند اليه، فلا تجوز معارضته في اعتماده ولا مجادلته في حكمه، لأن ذلك يعتبر من الجدل الموضوعي الذي يستقل به قضاة الأساس، ولا يثار أمام محكمة النقض.

ـ على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها ويذكر ذلك في قراره تحت طائلة النقض.

(جنحة أساس 4670 قرار 2293 تاريخ 18 / 11 / 1980)
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1087 ـ إن عدم تحديد المادة القانونية والجرم المعزو للطاعن يخالف أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر المادة القانونية.

(جنحة عسكرية 827 قرار 833 تاريخ 24 / 9 / 1979)
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1088 ـ عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل، وعدم بيان المؤيد القانوني المعتمد في ثبوت الأعمال، وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود، وعدم ايراد الدفوع المثارة والرد عليها، كل ذلك يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في العلل والأسباب الموجبة له.

من حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعات الدعوى بشكل مفصل ولم يبين ما قام به كل من الطاعنين من أعمال والمؤيد القانوني الذي اعتمده في ثبوت هذه الأعمال في حق كل منهم وقد خلط بين الوقائع والمؤيدات واعتمد أقوال الطاعنين والشهود أمام المخابرات ولم يناقش أقوالهم التي أدلوا بها أمامه على ضوء أقوال شهود الحادث وفي التحقيقات التي أجراها كما لم يورد الدفوع التي أثارها الطاعنون ويرد عليها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 417 قرار 423 تاريخ 7 / 4 / 1979)
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1089 ـ إن عدم تسجيل الحكم في سجله المخصوص، لا يعيب القرار نفسه الصادر أصولاً.

تتضمن أسباب الطعن أنه لم يسجل القرار المطعون فيه في سجله المخصوص ضمن المدة المحددة في المادة 203 من أصول المحاكما المدنية.

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها القرار المطعون فيه الى حضور ممثل النيابة العامة الذي كرر مطالعته السابقة.

ولما كان عدم تسجل القرار الصادر في سجله المخصوص ضمن المدة المحددة في المادة 203 من أصول المحاكمات المدنية.

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها القرار المطعون فيه الى حضور ممثل النيابة العامة الذي كرر مطالعته السابقة.

ولما كان عدم تسجيل القرار الصادر في سجله المخصوص لا يعيب القرار نفسه الصادر أصولاً.

(جناية أساس 369 قرار 495 تاريخ 13 / 4 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1090 ـ إذا لم يوقع الحكم من القاضي الذي أصدره اعتبر باطلاً، ولا يكفي التوقيع على منطوقه.

إن الحكم يعتبر باطلاً إذا لم يكن موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره لأنه يكون معدوماً ولكي يكون له وجود قانوني وحجة على الناس بما اشتمل عليه يجب ان يكون موقعاً عليه من القاضي وإلا فانه يعتبر ورقة عادية تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي هو الذي يضفي على الحكم صفته القانونية ولا يكفي التوقيع على منطوق الحكم لأن الحكم بغير بيان الأسباب يكون قاصراً قصوراً جوهرياً يجعله باطلاً وكأنه لم يكن وكل ما يترتب عليه من اجراء يكون باطلاً أيضاً وهذا ما أشارت اليه المادة 203 من الأصول المدنية و204 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 114 قرار 158 تاريخ 8 / 2 / 1968)
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1091 ـ توقيع القاضي على الفقرة الحكمية لا يغني عن التوقيع على الحكم وأسبابه ويجعله باطلاً.

لما كان القرار المطعون فيه غير موقع من قبل القاضي الذي أصدره مما يوجب بطلانه لأنه يكون بحكم المعدوم إذ أن القرار يعتبر موجوداً قانوناً ويكون حجة بما اشتمل عليه بعد التوقيع عليه من قبل القاضي الذي أصدره وبدون ذلك يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ولا يكتفى بتوقيعه على الفقرة الحكمية وحدها ولا يغني ذلك عن التوقيع على الحكم بأسبابه وتعليله إذ أن الحكم بدون أسبابه يكون قاصراً قصوراً جوهرياً يؤدي الى بطلانه ويجعله بحكم المعدوم وكل ما يترتب عليه من اجراء يكون باطلاً مما يتعين نقضه.

(جناية أساس 856 قرار 815 تاريخ 23 / 12 / 1964)
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1092 ـ قواعد تحرير الأحكام.

إن المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل ملخص الوقائع والعلل والأسباب الموجبة له ولذلك كان تحرير الأحكام الجزائية مما يحتاج الى عناية خاصة إذ هو مدعاة لتروي القاضي وتمحيصه للدعوى وبه يحتاج لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون وتوفيقاً مع المبادىء السالفة الذكر استقر العمل القضائي على تحرير الأحكام وفق نموذج يراعى فيه ذكر مقدمة الحكم ثم وقائع الدعوى كما استخلصتها المحكمة ثم ملخص الأدلة على حدوث الواقعة ونسبتها الى محكمتها ثم المناقشة القانونية لمطالب الادعاء والحق العام والدفاع والرد عليها بحيث يشتمل الحكم على جميع الأركان والظروف التي يتطلبها القانون لتكوين الجريمة واستحقاق العقوبة.

(جنحة اساس 3086 قرار 3077 تاريخ 24 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1093 ـ يجب أن يشتمل الحكم بنفسه على أوجه استشهاده.

إن المادة 203 من الأصول الجزائية توجب بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم ولا يكفي أن يعدد القرار تلك الأدلة بل يجب أن يبين خلاصة كافية لما تضمنته وأن يكون الحكم نفسه مشتملاً على أوجه استشهاده في ادانة المحكوم عليه. فالحكم الذي لا يعنى بذكر الأدلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة كافية لمعرفة الأدلة التي أخذ بها والأدلة التي يعتمدها، فإنه يعتبر قاصراً وجديراً بالنقض.

(جنحة أساس 3383 قرار 2830 تاريخ 31 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1094 ـ إن القول بثبوت الجريمة من أقوال الشهود دون ذكر ما تتضمنه هذه الأقوال يكون قاصراً في بيانه وأسبابه.

لما كان الحكم الثاني الصادر بالعقوبة يجب أن تبين فيه الأسباب التي أقيم عليها وفقاً للمادة 203 من الأصول الجزائية ولا يكفي أن تعدد الأدلة التي اعتمد عليها دون بيان خلاصة كافية عنها إذ يجب أن يكون الحكم بنفسه متضمناً وجه استشهاده على ادانة المحكوم عليه بالادلة التي أشار اليها وكل حكم يعتمد في معاقبة المحكوم عليه على قوله بثبوت الجريمة من أقوال الشهود دون أن يعنى بذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يكون قاصراً في بيانه وأسبابه.

(جنحة أساس 6057 قرار 4949 تاريخ 31 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1095 ـ إن ذكر كلمة الثبوت بالاستناد الى الضبط والتقرير والشهادة لا يأتلف مع صراحة القانون.

من مقتضى نص المادة 203 أصول محاكمات جزائية أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة، وإن الاكتفاء بذكر كلمة الثبوت بالاستناد الى الضبط والتقرير والشهادة، لا يأتلف مع صراحة النص المذكور ولا يحقق غرض المقنن الذي يتطلب في الأحوال المماثلة ذكر مفاد الضبط والتقرير الطبي وخلاصة الشهادة القائمة ليزول بذلك الغموض الذي يكتنف الحكم بحالة السكوت عن التلخيص المذكور.

(جنحة أساس 346 قرار 357 تاريخ 13 / 3 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1096 ـ إن سرد الأدلة دون بيان الأدلة التي اقتنعت منها المحكمة واعتمدت عليها يعتبر قصوراً في التعليل.

إن المادة 203 من الأصول الجزائية قد أوجبت في كل حكم ينتهي بالعقوبة أن يشتمل على الأسباب التي قام عليها فإذا ذكرت المحكمة ما ورد في التحقيق من أسباب سواء أكان منهما يؤديى الى اثبات الجريمة أم لا يؤدي ولم يبين الأدلة التي اقتنعت بها واعتمدت عليها فإن ذلك يعتبر قصوراً في التعليل موجباً للنقض لأن الأدلة في القضاء الجزائي متساندة مع بعضها وتكون المحكمة عقيدتها من مجموعها وليس من المستطاع معرفة الأثر الذي يتركه هذا الدليل أو ذاك في رأي المحكمة فيما إذا استبعد من مجموع تلك الأدلة.

(جنحة أساس 16 قرار 1875 تاريخ 23 / 7 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1097 ـ إن عدم الرد على أقوال المدعى عليه يجعل الحكم قاصراً في بيانه معتلاً في أسبابه.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يحو خلاصة الواقعة وما تضمنته شهادات شهودها ولم تذكر فيه العلل والأسباب الموجبة للحكم على الطاعن م... الذي يدافع بأنه لم يكن هو شاري البضاعة وليس له علاقة بعقد البيع كما أن الحكم لم يضع أقوالالمدعى عليه موضع المناقشة ويرد عليها الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان معتلاً في التسبيب يغابر أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة اساس 138 قرار 318 تاريخ 9 / 2 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1098 ـ إن نقض الحكم يعود بالمحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل الحكم الوجاهي والغيابي.

إن قبول الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف يؤدي الى اعتباره كأنه لم يكن، فإذا نقض الحكم الأخير لم يبق أثر للحكمين الصادرين عن المحكمة المذكورةن الغيابي منها والوجاهي، ويعود المحكوم عليه إلى ما كان قبل صدورها، ويحق له الاعتراض ثانية على ما يصدر ضده من أحكام غيابية.

(جنحة أساس 552 قرار 5 تاريخ 17 / 1 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1099 ـ إن إعلان الحكم يجب أن يتم بصورة علنية في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمة مدنية أو جزائية.

حيث أن الأصول المدنية والجزائية قد نصتا على إجراء المحاكمة بصورة علنية وأجازت للمحكمة أن تقوم بإجرائها بصورة سرية تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ولكن تفهيم القرار لا يكون إلا بصورة علنية وفقاً لحكم المادة 202 من الأصول المدنية التي نصت على أنه ينطق بالحكم علناً ومؤدى ذلك الى أن الاعلان في الحكم يجب أن يتم في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمة سرية أو علنية أو كانت في محاكمة مدنية أو جزائية لأن الأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لايوجد فيها نص في الأصول الجزائية «القاعدة 2430 من المجوعة الجزائية» هذا وإن الفقرة الثالثة من المادة 204 من الأصول الجزائية جسدت ذلك عندما نصت على أن القاضي يتلو حكمه في جلسة علنية.

وحيث أنه يتضح من ضبط جلسة 15 / 12 / 1984 التي هي الجلسة التي صدر فيها الحكم أنه شرع في المحاكمة السرية ثم أعلن ختام المحاكمة واتخذ الحكم المطعون فيه قبل أن تحول المحاكمة من سرية الى علنية فضلاً عن أن ضبط الجلسة السابقة لتفهيم هذا الحكم خلوه من اسماء المحكمة واسم ممثل النيابة العامة الذي أبدى المطالبة فيها. الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويخلل في الاجراءات أثر فيه ويعرضه للنقض بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية اساس 181 قرار 195 تاريخ 10 / 3 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1100 ـ إن عدم توقيع مسودة الحكم من أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسة الحكم يزيل عنه الصفة القانونية ويوجب نقضه.

حيث أن عدم توقيع مسودة للحكم من أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار المطعون فيه وتوقيعها من آخر لم يشترك في جلسة الحكم يزيل منه الصفة القانونية ويوجب نقضه ـ القاعدة 4598 من المجموعة الجزائية.

وحيث أن مسودة الحكم المطعون فيه غير موقعة من أحد المستشارين المشتركين في اصداره وإنما هي موقعة من المستشار السيد ... كما تبين من كتاب رئيس الذاتية في وزارة العدل المؤرخ 18 / 3 / 1974 وهو لم يشترك في اصدار القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.

وحيث أن الطعن يرى للمرة الثانية فقد وجب على هذه المحكمة البت بالموضوع.

وحيث تبين من مشاهدات الشرطة في الضبط المنظم بالشكوى أنه كانت توجد مخلفات مواد بناء على السطح وبقايا التلبيس على الدرج وهوائي تلفزيون ملقى على الأرض وكذلك فإن جميع الشهود المستمعين أثبتوا وجود بعض مواد البناء على الرمل وبندهن الأبواب.

وحيث أن أحداً من الشهود لم يقل أنه شاهد الجهة المدعى عليها تضع الأقذار على باب المدعية وإنما شهدت ابتسام شقيقة المدعية أنها سمعت المدعى عليه فايز يقول أثناء ملاسنة له مع المدعية من درج البناء ـ نحن أحرار نصنع ما نشاء حطينا الرمل وبندهن الأبواب.

أما الشاهد يحيى فإنه ذكر أنه سمع نص الأقوال وقال إن المدعى عليه فايز لم يعترف أمامي بأنه هو أو أحد أفراد أسرته أقدم على وضع هذه الأوساخ على جدران دار المدعية.

وحيث تبين أن الجهة المدعى عليها كانت تشيد طابقاً إضافياً على سطح البناء مما أدى الى وجود بعض مواد البناء على السطح والدرج والى الطرق على السطح مما تتطلبه طبيعة أعمال البناء والانشاء وحصل بسبب ذلك ملاسنات بين المدعية والجهة المدعى عليها أدت الى تبادل الاتهامات التي لم يرق دليل الى تأييدها.

وحيث أن عدم ثبوت الايذاء والتعجيز بالدليل المقنع غني عن البحث في أساس العلاقة الايجارية التي يعود البت في أمرها الى المحاكم المختصة.

وحيث أن ما أسند الى المدعى عليهم لم يتأيد بدليل كاف للادانة.

لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. 2 ـ براء الجهة المدعى عليها.

(جنحة أساس 437 قرار 655 تاريخ 8 / 3 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1101 ـ إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوة أوراق القضية ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل المحاكمة معدومة، والقرار باطلاً، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً.

(جنحة عسكرية 1021 / 982 قرار 1003 تاريخ 27 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1102 ـ إذا لم يوقع الحكم من القاضي الذي أصدره اعتبر باطلاً. ولا يكفي التوقيع على منطوقه.

إن الحكم يعتبر باطلاً إذا لم يكن موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره لأنه يكون معدوماً ولكي يكون له وجود قانوني وحجة على الناس بما اشتمل عليه يجب أن يكون موقعاً عليه من القاضي وإلا فإنه يعتبر ورقة عادية تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي هو الذي يضفي على الحكم صفته القانونية ولا يكفي التوقيع على منطوق الحكم لأن الحكم بغير بيان الأسباب يكون قاصراً قصوراً جوهرياً يجعله باطلاً وكأنه لم يكن وكل ما يترتب عليه من إجراء يكون باطلاً أيضاً وهذا ما أشارت اليه المادة 203 من الأصول المدنية و204 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 114 قرار 158 تاريخ 8 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1103 ـ الخطأ في النص القانوني لا يؤثر في الحكم.

(جنحة اساس 137 قرار 172 تاريخ 20 / 2 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1104 ـ عدم إدراج أرقام المواد القانونية في قرار قاضي الاحالة يستوجب نقضه.

إن عدم ادراج أرقام المواد القانونية التي قرر قاضي الاحالة اتهام المدعى عليها بموجبها ولا المادة القانونية التي قرر لزوم محاكمتها بموجبها في مضبطة الاتهام يستوجب نقض قراره.

(جنحة اساس 497 قرار 487 تاريخ 29 / 7 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1105 ـ إن عدم توقيع القاضي على الحكم الذي أصدره يخالف المادة 204 أصول جزائية ويستوجب النقض.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب الآتية:

إن القرار صدر مخالفاً للأصول والقانون لأنه غير موقع من القاضي الذي اصدره مخالفاً أحكام المادة 204 من الأصول الجزائية.

حيث أن ما ورد في سبب طلب النقض بأمر خطي ينال من القرار المطلوب نقضه ويرد عليه.

لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ت قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق موضوع هذه القضية. 3 ـ إعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.

(عسكرية اساس 3616 قرار 4942 تاريخ 31 / 12 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1106 ـ إن توقيع القاضي على الحكم هو اداري يضيف عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفة الأصول والقانون ذلك أنه غير موقع من القاضي مصدره مما يخالف أحكام المادة 204 من الأصول الجزائية ويجعله باطلاً إذ أن توقيع القاضي على الحكم هو اداري يضيف عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير وبدون التوقيع يجعلون القرار بحكم المعدوم ويتعين نقضه.

وحيث أن ما جاء في سبب الطعن ينال من القرار المطلوب نقضه.

لذا تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: قبول الطعن بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.

(عسكرية أساس 2752 قرار 2731 تاريخ 3 / 12 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/

1107 ـ على المحكمة التوسع بالتحقيق حول كمية الزيت المضبوطة وبيعها كمادة مغشوشة أم إذا كانت لها اي استعمالات أخرى وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقة بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفته الأصول والقانون للأسباب الآتية:

1 ـ ورد في حيثياته أن المدعى عليه كان يبيع الزيت المغشوش وليس في الاضبارة أي مستند يثبت أن المدعى عليه كان يعد مادة الزيت للبيع أو أنها معروضة للبيع مما يجعل القرار مشوباً بالخلل والقصور.

2 ـ كان على المحكمة التوسع بالتحقيق حول كمية الزيت المضبوطة وهي 30 كغ وما إذا كانت لها أية استعمالات أخرى مع تغيير الرائحة الطبيعية وإضافة كميات اليها وما إذا كان تغيير المواصفات له علاقة بشروط الحفظ وظروف تبدل الطقس.

3 ـ لقد ارتفعت المحكمة عن الحد الأدنى في فرض العقوبة والغرامة.

تعليل كان فصدر الحكم خالياً من العلل والأسباب الموجبة مخالفاً أحكام المادة 203 من الأصول الجزائية.

وحيث أن ما جاء في الأسباب المذكورة ينال من القرار المطلوب نقضه.

لذا تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: قبول الطعن بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.

(عسكرية أساس 2822 قرار 2663 تاريخ 26 / 11 / 1986)
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1108 ـ يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوة بالمدعى عليه.

القراران المطلوب العدول أو اقرار الاجتهاد الوارد فيهما: صادران عن محكمة النقض الدائرة الجزائية الجنحية الأولى بتاريخ 20 / 12 / 1971 ورقم 3399 / 3786 والثاني بتاريخ 28 / 8 / 1976 ورقم 1803 / 2390 المتضمنان جواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الصادر ضد مصلحته في غيبته.

النظر في الطلب:

إن الهيئة بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية الجنحية لدى محكمة النقض المؤرخ في 23 / 10 / 1978 برقم اساس 2590 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لترى رأيها بالعدول عن الاجتهادات المشار اليها أو اقرارها وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27 / 11 / 1978 رقم 841 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أنه سبق للدائرة الجنحية في محكمة النقض أن اجتهد بأنه ليس للمدعي الشخصي الحق بالاعتراض على القرار الصادر ضد مصلحته بالصورة الغيابية لأن هذا الحق ممنوح فقط للمحكوم عليه بعقوبة وفق نص المادتين 205 و206 من الأصول الجزائية اللتين لا تسمحان بمثل هذا الاعتراض للمدعي الشخصي، وقد تأيد هذا الاجتهاد بالقرار رقم اساس 3399 / 3786 تاريخ 20 / 12 / 1971 المنشور في مجلة المحامون العددان 3 ـ 4 ص 84 / 1972 المبرز صورة عنه، كما تأيد بقرار آخر صادر عنها رقم 1803 / 2390 تاريخ 28 / 8 / 1976 إلا أنه أثناء النظر بهذه الدعوى عرض المدعي الشخصي الطاعن الذي ردت محكمة الاستئناف اعتراضه اجتهاداً سابقاً برقم أساس 12 قرار 360 صادراً بتاريخ 18 / 4 / 1973 (المنشور في مجلة المحامون ص190 / 1973) اعتبر أن الاعتراض على الحكم الغيابي من حق المحكوم عليه والمدعي الشخصي الذي خسر الدعوى وحكم عليه بالرسوم والمصاريف كما سبق لهذه الدائرة أن أقرت هذا المبدأ بقرار سابق برقم 1005 / 310 تاريخ 10 / 3 / 1965 .

وحيث أن الدائرة ترى الأخذ بالاجتهاد الذي يرى قبول اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الصادر ضد مصلحته والعدول عن الاجتهاد المخالف.

وحيث أن المادة 205 من الأصول الجزائية تنص على أن: «للمحكوم عليه غيابياً، أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم» وتنص الفقرة الأولى من المادة 206 : «يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة».

وتنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة: «أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم».

وحيث أن عبارة المحكوم عليه في الفقرة 1 تشمل كل محكوم عليه سواء أكان ظنيناً أومسؤولاً بالمال إذا حكم ضدهما كما يشمل المدعي الشخصي ما دامت دعواه قد ردت أو قضي له بجزء من طلبه فهو محكوم عليه في الجزء الذي رد.

وحيث أن المطلق يجري على اطلاقه ولا يجوز تقييده بدون نص.

وحيث أن ما ورد في الفقرة 2 من المادة 206 من قبول اعتراض الظنين إذا لم يبلغ الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أنه علم بصدوره.. لا يعني أن يفهم منه أنه يراد بعبارة المحكوم عليه الواردة في المادة 205 الظنين لأن الفقرة 2 من المادة 206 أراد المشرع أن يعالج بها حالة خاصة بالنسبة للمحكوم عليه إذا كان ظنيناً ولم يبلغ الحكم شخصياً ولم يظهر من اجراءات تنفيذه أنه علم به، فمدد بالنسبة اليه مهلة الاعتراض، وجعلها قائمة حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

وحيث أن القول بأن قبول اعتراض المدعي الشخصي يؤدي الى قبول دعوى مدنية صرفة أمام المحكمة الجزائية وإن ذلك يخالف تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة يرد أيضاً على استئناف المدعي الشخصي أو طعنه بطريق النقض ففي الطعنين الأخيرين يمكن أن تناقش المحكمة المرفوع اليها الطعن ناحية مدنية بحتة رغم أن ناحية العقوبة أضحت مبرمة لعدم الطعن فيها من النيابة العامة. وحيث أن هذا الرأي هو ما أخذ به القضاء الفرنسي عندما كان النص الفرنسي قبل التعديل يماثل النص السوري وما كان سارياً في ظل النص المماثل في قانون العقوبات العثماني.

لذلك، تقرر بالأكثرية الحكم بـ:

1 ـ اقرار مبدأ جواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الغيابي والعدول عن الاجتهاد المخالف.

2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية.

(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15 / 3 / 1979)
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1109 ـ إن عبارة المحكوم عليه تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.

حيث أن المادة 205 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام.

وحيث أن عبارة المحكوم عليه المشار اليها تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى، وكان واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نفس المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصي.

(جنحة أساس 1050 قرار 1585 تاريخ 18 / 6 / 1980)
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1110 ـ إن عبارة المحكوم عليه الواردة بالمادة 205 أصول جزائية تطلق على المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.

وحيث أن الغرض من تبليغ الأحكام وإحاطة المحكوم عليه علماً بها وبما هو غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام.. الخ.

ومن حيث أن عبارة المحكوم عليه الواردة في المادة المذكورة تطلق على المدعى عليه الذي حكم عليه في الدعوى، وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى وحكم عليه بالرسوم والمصاريف وبالتعويض أيضاً فيما إذا طالبه المدعى عليه عند اعلان براءته أو تقرير عدم مسؤوليته وفقاً لنص المادة 198 من الأصول الجزائية.

ومن حيث أن واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالجهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نص المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصي، أما وأن النص ورد على أن للمحكوم عليه غياباً حق الاعتراض فإن ذلك يعني بأن هذا الحق ممنوح للمدعي وللمدعى عليه المحكوم عليهما غيابياً وفقاً لما ذهبت اليه محكمة الموضوع الذي جاء حكمها المطعون فيه موافقاً للقانون.

(جنحة اساس 1005 قرار 310 تاريخ 10 / 3 / 1965)
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1111 ـ إن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى قرار نهائي.

إن رد الاعتراض لعدم الحضور في الجلسة الأولى من المحاكمة الاعتراضية وفقاً للمادة 207 من الأصول الجزائية قرار نهائي يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يسوغ لها بعد ذلك أن تعدل عن قرارها لأنها لا تملك هذا الحق قبل أن ينقض قرارها من محكمة النقض.

(جناية أساس 621 قرار 662 تاريخ 20 / 11 / 1969)
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1112 ـ إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضاً خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته. فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد اعتراض المحكوم عليه شكلاً من جرم حيازة سلاح حربي بدون رخصة لوقوعه خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي السابق قد جاء في غير محله باعتبار أن الطاعن قد دفع في جلسة المحاكمة المؤرخة 10 / 5 / 1980 بأن سبب تأخره في تقديم اعتراضه حتى تاريخ 19 / 3 / 1980 هو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته التي حالت دون تقديم اعتراضه ضمن المهلة القانونية والمحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تتأكد فيما إذا كان هناك عذر قانوني حال دون تقديم الاعتراض ضمن المدة مما يجعل قرارها هدفاً للنقض ويشمل الحكم الغيابي المعترض عليه.

وحيث أن القاضي الفرد العسكري بحماه قرر تثبيت غياب الطاعن في جلسة 18 / 2 / 1980 نتيجة تبلغه لصقاً دون بيان سبب تبليغه بهذا الشكل ودون التقيد بأصول التبليغ المحدد في المادة 23 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل التبليغ باطلاً عملاً بأحكام المادة 38 من القانون المذكور ولا سيما أن التاريخ المحدد لجلسة المحاكمة يختلف عن تاريخ مذكرة الدعوة.

وحيث أن محكمة الموضوع لم تناقش كافة دفوع الطاعن مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي الى ما انتهى اليه من تقرير الادانة مما يجعل قرارها مخالفاً لأحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له مما يتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 856 قرار 846 تاريخ 28 / 6 / 1980)
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1113 ـ يمكن تقديم الاستئناف بواسطة محكمة الموطن ضمن مدته القانونية.

إن المادة 261 من الأصول الجزائية سوغت الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الاستئنافية بسلوك نفس الطريق المتبعة بالاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة البدائية.

وكانت المادة 205 من الأصول المذكورة أجازت للمحكوم عليه غياباً أن يتقدم باعتراضه الى المحكمة التي صدر عنها الحكم مباشرة أو بواسطة محكمة موطنه.

وكان ليس من الحكمة القانونية وطبيعة الانسجام في النصوص القول بذهاب واضع القانون مذهباً مخالفاً للمذهب المذكور في قبول الاستئناف فيمتنع علىالمستأنف ما يمتنع على المعترض.

وكان وحدة العلة توجب توحيد السير وقبول المبدأ المقرر لقبول الاعتراض وتطبيقه في قضايا الاستئناف إذا وقع الاستئناف بواسطة محكمة الموطن في مدته القانونية لاسيما والاستئناف وصل الى محكمة الاستئناف وقيد لديها ضمن المدة القانونية.

(جنحة أساس 523 قرار 544 تاريخ 12 / 4 / 1951)
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1114 ـ يجب أن يقدم الاستئناف الأصلي ضمن المدة القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي.

إن المادة 252 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها ومؤدى ذلك أن الطاعن الأصلي يجب عليه ان يقدم استئنافه ضمن مدته القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي من خصمه فإذا تقدم الطاعن الأصلي باستئنافه بعد المدة القانونية فلا مجال لقبول الاستئناف التبعي.

(جنحة اساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19 / 10 / 1961)
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1116 ـ إذا ذهلت المحكمة عن قبول الاعتراض شكلاً وبحثت في موضوع الدعوى يعد ذلك قبولاً ضمنياً للاعتراض وللحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره حق الاعتراض لأن المعترض لا يضار باعتراضه.

حيث أنه يبدو أن المحكمة ذهلت عما كانت قد قررته في جلسة 27 / 6 / 1977 بقبولها الاعتراض وعدّ الحكم الغيابي كأن لم يكن. وحتى لو أنها لم تكن قد فعلت ذلك فإن تصديها لموضوع الدعوى وسماعها الشهود يعد قبولاً ضمنياً للاعتراض، ذلك أنه ليس لها بالأصل أن تنتقل الى موضوع الدعوى وأساسها إذا كان الاعتراض غير مقبول في الشكل إذ يتوجب عندئذ رده وهذا الرد هو قرار نهائي ينهي ولاية المحكمة على الدعوى ولا يمكن أن تعود لرؤيتها ثانية إلا إذا طعن في حكمها وتم نقضه.

وحيث أن عودتها لرد الاعتراض بعد قبوله أوقعها في التناقض وبالتصدي لما لم تعد تملكه بعد أن ألغت الحكم الغيابي الذي فقد وجوده القانوني.

وحيث أن ما بني عليه الحكم المطعون فيه من تعليل لهذا الرد غير سديد في القانون ذلك أن المعترض بتاريخ الفعل الواقع في 18 / 2 / 1973 كان في السابعة عشرة وقد اعترض على الحكم الغيابي بتاريخ 11 / 55 / 1977 أي كان في الواحدة والعشرين.

وحيث أنه ما دام الحدث متجاوزاً الخامسة عشرة فإنه له حق الاعتراض طالما أن المعترض لا يمكن أن يضار باعتراضه خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعون.

وحيث أن نص المادة 50 أحداث لا يحجب حق الطعن عن الحدث مع الاشارة الى نص الفقرة / ب / من المادة 39 أحداث، ولا مجال للقياس بين الاعتراض والطعن حتى على فرض أن حق الطعن محجوب عن الحدث.

وحيث أن الاعتراض طريق استثنائي نظمته أحكام المادة 205 وما يليها من الأصول الجزائية ولم يرد في قانون الأحداث ما يمنع هذا الحق عن الحدث وفقاً لما سبق بيانه.

وحيث أنه كان على المحكمة أن تبت بالاعتراض موضوعاً مما يشوب حكمها المطعون فيه بالتناقش وبخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره فيوجب نقضه.

(أحداث أساس 205 قرار 963 تاريخ 9 / 12 / 1981)
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1117 ـ إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره.

حيث أن المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام، كما أن الفقرة الثانية من المادة 206 من القانون نفسه قد نصت على أنه إذا لم يتبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت رد اعتراض الطاعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية دون أن تلحظ أن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى الطاعن بالذات قابل للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن على علم بصدوره، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تطبق مفاعيل النصوص المشار اليها.

(جنحة أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28 / 7 / 1981)
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1118 ـ الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنايات يختلف عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح.

إن المادة 333 من قانون الأصول الجزائية نصت على أنه: «إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل ملغاة حكماً وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية» ويستفاد من هذا النص أنه يترتب على حضور المتهم بجناية أو القاء القبض عليه سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية بقوة القانون وفي ذلك يختلف الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات على متهم بجناية عن الحكم الغيابي من محاكم الجنح والمخالفات فالحكم الأخير لا يسقط بحضور الظنين المتهم بجنحة بل له كما يشاء أن يعارض فيه أو يقبله أو يترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يقرر الطعن بها كما نصت المادة 205 من الأصول الجزائية. وكذلك الحال فيما إذا كان الظنين محكوماً عليه من محكمة الجنايات بجنحة قدم اليها بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية. أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات في جناية فلا يتوقف أمره على ارادة المتهم إن شاء قبله أو شاء طعن فيه. إذ هو يسقط حتماً بحضوره أو القاء القبض عليه بغض النظر عن العقوبة الموقعة عليه وعن وصف الفعل الذي أدين في ارتكابه ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة الى محكمة الجنايات بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية إذ في هذه الحالة وفي هذه الحالة وحدها تكون اجراءات الغيبة هي المقررة لمواد الجنح وينبني على ذلك أن محكمة الجنايات تفصل في الدعوى بكامل حريتها دون النظر الى رغبة المتهم وغير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي الصادر في غيبته لأن اعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده بل لتحقيق مصلحة عامة. ولا يجوز القياس على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أو حالة الحكم غيابياً في جناية البراءة لأنه وإن كان صحيحاً في الأولى أن الظنين لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هنا محله أن يكون تظلم بمعارضة في الحكم الجنحي الغيابي وأما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على متهم بجناية فإن القياس عليها قياس مع الفارق لأن المادة 333 تتحدث عن المتهم الغائب الذي يقبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان قضي عليه بعقوبة. وإذن فلا يسقط الحكم إن كان قد صدر في غيبة المتهم بالبراءة ولا يصح الأخذ بطريق القياس للقول بسريان مقتضى القانون في حالة البراءة على حالة الحكم بالعقوبة وأنه لذلك لا يجوز أن تستبدل بالعقوبة المحكوم بها عقوبة أشد منها ولا يصح الاحتجاجد بذلك ما دام القانون قد قصر سقوط الحكم على حالة الادانة مما يمتنع معه القياس لما كان ذلك وكان الطاعن بطعن في حكم غيابي صادر عن محكمة الجنايات في جناية وكان الحكم المذكور يعتبر ملغى حكماً بموجب حكم المادة 333 من الأصول الجزائية. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت بأن الطعن في النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية فيكون الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات غير جائز قانوناً إلا فيما استثنته المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي حصرت حق الطعن فيه بالنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها فقط ومن ثم يقتضي الحكم بعدم جواز الطعن.

(جناية اساس 77 قرار 222 تاريخ 4 / 4 / 1961)
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1119 ـ تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام الجزائية الغيابية لمن لم يبلغ الحكم شخصياً.

الى المحامي العام الأول بحلب

بالاشارة الى احالتكم رقم 148 / ص 63 تاريخ 29 / 10 / 1963 على كتاب رئيس النيابة العامة بحلب تاريخ 29 / 10 / 1963 .

أجاز الشارع في المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إياه.

وأوجب بشأن تبليغ الأوراق القضائية، بما فيها الحكم الغيابين تطبيق قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية عملاً بالمادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قضت بالرجوع الى هذه القواعد.

غير أن الشارع رأى أن يضع قاعدة خاصة بشأن المهلة التي يقدم فيها اعتراض المحكوم عليه الذي لم يبلغ الحكم بالذات، أو لم يستدل من معاملات انفاذه أنه علم بصدوره، فأجاز قبول اعتراضه حتى سقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم (المادة 206 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

ومن استقراء الحكم المتقدم، نلاحظ أن الشارع أقام حجية مؤقتة بالنسبة للأحكام التي لم يجر تبليغها شخصياً، وإنما جرى تبليغها وفقاً للطرق الأخرى المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنيةن كطريق تسليم الورقة الى المختار، ولصق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه لاشعاره بذلك، فأجاز المباشرة بتنفيذ الحكم بعد انقضاء مهلة الأيام الخمسة المقررة للاعتراض، وإذا وقع مثل هذا الاعتراض ولم يتبين من معاملات انفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره، انهارت هذه القرينة، مددت مهلة الاعتراض قانوناً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

إن هذا التفسير يتفق مع ما ذهب اليه الاجتهاد، مع العلم بأن أحكام الفقرة الثانية المذكورة تطابق حرفياً أحكام الفقرة الثالثة من المادة 187 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي المعدلة بقانون 27 حزيران 1866 ، فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى أنه في حال وقوع اعتراض على الحكم، فعلى النيابة العامة اثبات علم المحوم عليه به إذا كان لم يبلغ شخصياً، كان تثبت ذلك من عمل تنفيذي قامت به تجاهه، كاخطار بلغته اياه شخصياً بضرورة دفع الغرامة المحكوم بها غيابياً (25 شباط 1899 النشرة الجنائية بند 37).

كما وذهبت أيضاً الى أن المحكوم عليه المعترض إذا كان قد أقر باستلامه نسخة الحكم المبلغة الى من يصح تبليغه بالنيابة عنه، سرت المعاملة اعتباراً من اليوم الذي حصل تسليم نسخة الحكم اليه (3 آذار 1876 دالوز الدوري 1876 ـ 1 ـ 511 وآخر في 12 كانون الثاني 1884 دالوز الدوري 1885 ـ 1 ـ 426).

وعلى هذا الأساس يكون التبليغ اجراء لابد منه لبدء سريان المهلة بحق المحكوم عليه ولا يهم أن يقع التبليغ الى المحكوم عليه بالذات أو الى شخص آخر ممن يصح تبليغه بالنيابة عنه، فإذا كانت الحالة هي الأولى سرت مهلة الاعتراض اعتباراً من اليوم التالي لاستلامه نسخة الحكم من الشخص الذي تبلغ بدلاً منه، أو من اليوم التالي لتبليغه أي اجراء تنفيذي.

(كتاب رقم 20183 تاريخ 12 / 11 / 1963)

وزير العدل
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1120 ـ حول جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل وكيل المحكوم عليه.

إلى المحامي العام في حمص

إشارة الى حاشيتكم رقم 17262 تاريخ 14 / 11 / 1984 المعطوفة على كتاب قاضي البداية الجزائي في حمص بشأن مدى جواز تقديم الاعتراض من قبل وكيل المعترض بمعزل عن المعترض.

إن المادة 205 أصول جزائية التي خولت المحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم باستدعاء يرفعه الى المحكمة لم تشترط تقديم الاعتراض من المعترض بالذات. مما يستدعي اعمال القواعد العامة.

وبما أن تقديم الاعتراض هو عمل اجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي وفي ديوان المحكمة، وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي يجب على المدعى عليه حضورها بالذات على نحو ما نصت عليه المادة 187 أصول جزائية. لذلك فإن تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض.

فأبلغوا القاضي السائل ذلك.

(كتاب رقم 12481 تاريخ 23 / 12 / 1984)

وزير العدل
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1121 ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها.

ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها.

القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 20 / 1 / 1959 رقم 31 / 43 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية ص 232 .

النظر في طب العدول:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر في 23 / 2 / 1977 رقم 1683 / 113 يرفع هذه القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه، وعلى القار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 1 / 1977 رقم 856 وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة المدنية الأولى طلبت العدول عن الرأي الذي سبق أن أقرته هذه المحكمة في القرار 31 / 43 تاريخ 20 / 1 / 1959 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية جزء 1 ص 232 والمتضمن أن صدور الحكم مبرماً لا يجعل من فائدة لتبليغه للخصم إذ أن التبليغ يستهدف اعلام الخصم لامكان سريان المهل القانونية لاستئناف الحكم فإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف انعدمت الفائدة من التبليغ.

وحيث أن المادة 284 أصول نصت على ما يلي:

«فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها».

من حيث أن المادة 205 من الأصول الجزائية نصت على أن المحكوم عليه مطلوب منه بموجبها وتمكينه من مراقبتها للتأكد من وجود سند بيد الدائن مستوف لشروط التنفيذ الجبري فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب خصومة التنفيذ أو أن يطعن في الحكم إذا كان هناك طريق للطعن ما زال مفتوحاً.

وحيث أن وجيبة التبليغ بمقتضى النص تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن.

وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن هذه الهيئة ترى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس فإن مثل هذه الأحكام لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ.

وحيث أن الأخذ بهذه الأحكام يوجب الأخذ بطلب العدول.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي:

1 ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها.

2 ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها.

3 ـ العدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.

(هيئة عامة 23 تاريخ 2 / 4 / 1977)
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1122 ـ لا يضار المعترض باعتراضه من جهة العقوبة والتعويض المدني.

حيث أن المادة 205 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام...

وحيث أن عبارة المحكوم عليه المشار اليها تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى وكان واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالجهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نفس المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصي.

وحيث أن الاعتراض على الحكم الغيابي طريق من طرق الطعن في الأحكام قد شرعه واضع القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غياباً حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وبالتالي فهو اجراء وضع لمصلحته ولا يجوز أن يضار به اسوة ببقية أنواع الطعن الأخرى في الأحكام لا سيما وأن المعترض قد أعرب عن احترامه للقضاء واعترض على الحكم وخضع للقانون وجاء من تلقاء نفسه متظلماً مما لحق به من الأجحاف طالباً براءته مما نسب اليه أو تخفيض العقوبة عنه ولو سلكت بدون اعتراض ورضي بالحكم الغيابي حتى يكتسب الدرجة القطعية ويستفيد مما ورد به من خطأ أو تخفيف ولم يعترض أو لم يحضر الجلسة الأولى فإن عقوبته ستبقى بدون زيادة ومن المقرر فقهاً أن الاعتراض وإن أدى الى الغاء الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن واعادة القضية الى المحكمة لتفصل فيها من جديد فإن ما ورد في الحكم الغيابي المعترض عليه أصبح حقاً مكتسباً للمعترض ولا يمكن أن ينتهي به الاعتراض الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض المدني أو البحث به.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد عمدت الى دعوة طرفي الدعوى أصولاً وقضت في قرارها الغيابي المؤرخ في 23 / 12 / 1977 حبس الطاعن شهرين من جرم التسبب بالايذاء المنصوص عنه في المادة 553 من قانون العقوبات ورفعت هذه العقوبة للقرار عقب الحادث الى مدة ثلاثة أشهر ولم تقض للمطعون ضده بالحقوق الشخصية وقد اعترض الطاعن على القرار المشار اليه ولم يعترض المطعون ضده عليه إلا أن المحكمة بعد الاعتراض قررت اسقاط الدعوى العامة بقانون العفو وألزمت الطاعن أداء مبلغ أربعة آلاف ل.س الى المطعون ضده لقاء حقوقه الشخصية خلافاً للنصوص والاجتهادات المنوه عنها ودون أن يعترض المطعون ضده بالنسبة لحقوقه الشخصية رغم أنه له هذا الحق.

وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لم تلحظ هذا الخلل في الاجراءات وذهلت عن البحث في هذه الناحية وأصدرت قرارها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التدقيق والبحث والاستشهاد وفي اتباع الأصول ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة اساس 1050 قرار 158 تاريخ 18 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1123 ـ لا يمنع المحكوم عيه غيابياً أن يلجأ للطعن بالحكم استئنافاً قبل الاعتراض.

إن المادة 206 من الأصول الجزائية نصت على أن المحكوم عليه إذا لم يبلغ الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انقاذه على أن المحكوم عليه علم بصدور الحكم يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

وإن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي كان سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف بمعنى أن له الخيار من أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً.

فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذا الحال.

(جنحة اساس 32 قرار 29 تاريخ 22 / 1 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1124 ـ لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وإبلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.

لما كانت مبادىء العدالة تقضي أن لا يتهم إنسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وابلاغه التهمة المنسوبة اليه وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

ولما كان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة قررا اتهام الطاعن بجناية حيازة الحشيش المخدر قبل دعوته أصولاً.

وإن اصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوى لأنها تبقى في حيازة الشرطة استعداداً لالقاء القبض عليه بموجبها ولا يطلع عليها وعلى مضمونها إلا بعد تنفيذها بخلاف مذكرة الدعوة وهي الطريقة التي رتبها القانون للاعلام.

ولما كان قول المتهم الآخر بشراء المخدر من آخر لا يصلح دليلاً كافياً للاتهام ما لم يعزز بأدلة أخرى أو على الأقل بقرائن كالعثور على الحشيش المخدر لديه.

ولما كانت الدعوى خالية من ذلك مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 1239 / 982 قرار 1231 تاريخ 7 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1125 ـ إن أصول التبليغ من النظام العام والخلل الذي يشوبها يورثها البطلان.

(جنحة اساس 1578 / 982 قرار 2265 تاريخ 27 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1126 ـ إذا كان الطاعن موقوفاً وتبلغ المذكرة وهو في السجن، وجب احضاره من السجن المذكور لا تثبيت تخلفه كما استقر عليه الاجتهاد (أساس جنحة رقم 2997 قرار 1227 تاريخ 3 / 5 / 1980).

(أحداث 31 / 982 قرار 112 تاريخ 19 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1127 ـ إذا بين المعترض في استدعاء اعتراضه وكذلك أمام محكمة الاستئناف محل اقامته وتم التبليغ الى العنوان الذي بينه المدعي الشخصي كان هذا التبليغ مشوباً بالخلل المؤثر في الحكم الذي يتعين نقضه.

(جنحة أساس 57 / 982 قرار 998 تاريخ 22 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1128 ـ قبول الاعتراض شكلاً أمام القاضي الفرد العسكري لا يؤدي الى رفع العقوبة بمقدار النصف.

نصت المادة 11 من قانون العقوبات العسكري على زيادة العقوبة بمقدار نصفها في حالة رد الاعتراض. هذا وإن الأصول الجزائية تقضي برد الاعتراض في حالات معينة كتقديمه بعد مضي المدة القانونية أو إذا لم يحضر المعترض في الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية. أما إذا قبل الاعتراض شكلاً فإن الحكم الغيابي يعتبر كأه لم يكن ولا بد من إصدار حكم جديد بالنتيجة التي تنتهي اليها المحاكمة ولا مجال حينئذ بزيادة نصف العقوبة لأنها لم تعد موجودة كما أشارت الى ذلك المواد 206 وما بعدها من الأصول الجزائية.

وكان القاضي الفرد العسكري قد قرر قبول الاعتراض شكلاً واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن ثم أصدر حكماً جديداً بعقوبة جديدة فهو غير ملزم باضافة شيء اليها.

(جنحة عسكرية 1746 قرار 849 تاريخ 16 / 6 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1129 ـ إن الحكم المعترض عليه يصبح حقاً مكتسباً للمعترض لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه ولا إلى الزيادة في التعويض ولا إلى تغيير في الوصف من جنحة الى جناية.

من حيث أن الاعتراض على الحكم الغيابي الجنحي طريق من طرق الطعن في الأحكام. وقد شرعه واضع القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غياباً ولمصلحته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ولذلك فهو اجراء وضع لمصلحته ولا يجوز أن يضار به المعترض اسوة ببقية أنواع الطعن الأخرى.

ومن حيث أنه من المقرر فقهاً وقضاء أن الاعتراض وإن أدى الى الغاء الحكم الغيابي وعده كأن لم يكن. فإن ما ورد في الحكم الجنحي المعترض عليه يصبح حقاً مكتسباً للمعترض لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه. ولا إلى الزيادة في التعويض. ولا إلى تغيير في الوصف من جنحة الى جناية.

ومن حيث أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص فيه شدة على الطاعن من جهة اجراء محاكمته بالوصف الجنائي والحكم الذي سيصدر بحقه. ولا يجوز الجنوح الى هذه الطريقة في حالة الاعتراض على الحكم الأخف كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقراراتها المؤرخة في 12 / 12 / 1959 و21 / 12 / 1961 وأساس جناية 260 قرار 209 تاريخ 31 / 5 / 1965 .

ومن حيث أن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يخالف الأصول والقانون واجتهادات المحكمة المستقرة في هذا الشأن فإنه ينال منه ما ورد في الطعن. بما يوجب نقضه.

(جنحة اساس 1253 قرار 1324 تاريخ 17 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1130 ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.

ـ إذا تم التبليغ الى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.

ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.

في الطعن المقدم من محمد:

حيث أن المادة 206 من الأصول الجزائية تنص على أنه: (أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى باب الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم).

وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير الى أن الحكم المذكور قد بلغ الى المحكوم عليه الطاعن بالذات، كما أنه ليس في الملف ما يدل على أية اجراءات خاصة بانفاذ الحكم المذكور فإن الحكم يبقى والحالة هذه قابلاً للاعتراض ولا يجوز الالتجاء لطريق النقض فيه ما دام الطعن بطريق الاعتراض جائزاً مما يوجب رد الطعن شكلاً.

في الطعن المقدم من محمد حسن:

حيث أن الحكم المطعون فيه لئن صدر بحق الطاعن... غيابياً وكان يسري عليه ما يسري على الطاعن السابق إلا أن وجه الاختلاف بينهما هو أنه تبلغ الحكم الغيابي بالذات.

وحيث أنه في هذه الحالة يقبل من الطاعن الاعتراض على الحكم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وفقاً للمادة 361 من الأصول الجزائية بدلالة المادة 205 منه كما يقبل الطعن بطريق النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض وفقاً للمادة 343 من القانون المذكور.

وحيث أن الطاعن المذكور وقد تبلغ الحكم الغيابي بالذات بتاريخ 28 / 9 / 1978 وسلك سبيل الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 / 10 / 1978 بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للاعتراض فإن طعنه جائز قانوناً ويتعين قبوله شكلاً.

وحيث أن تبليغ الطاعن الشواف موعد جلسة محكمة الاستئناف التي انعقدت بتاريخ 27 / 5 / 1978 بواسطة مستخدمه لم يكن وفقاً للأصول والقانون. لأنه فضلاً عن أنه لم يشر الى أنه لم يجد الشخص المطلوب تبليغه فإنه خلا من ذكر ما إذا كان المستخدم بالغاً السن القانونية أم لا وتكون اجراءات المحاكمة التي تمت بناء على هذا التبليغ غير قانونية والحكم يغدو مشوباً بمخالفة لأحكام القانون ويتعين نقضه بالنسبة اليه.

(جنحة اساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1131 ـ إن القاعدة القائلة بأن الاعتراض يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم لا تطبق على الأحكام القابلة للاستئناف أو للطعن بالنقض.

لما كان الطاعن يطلب النقض في السبب الأول لأن المحكمة لم تطبق المادة 206 من الأصول الجزائية.

ولما كانت هذه المادة تنص على أنه إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انقاذه أنه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ومؤدى ذلك أن الحكم الغيابي القابل للاعتراض كما جاء في نص المادةن ولم يرد مثل هذا النص في الاستئناف ولا في التمييز مما يدل على أن الشارع أراد تطبيق هذه المادة في الاعتراض وحده وبصورة استثنائية ولذلك فإن تطبيقها منحصر فيما ورد عليه النص ولا يمتد الى غير الاعتراض من أوجه الطعن الأخرى ولما كان الحكم المستأنف قد صدر قابلاً للاستئناف فلا معنى للمطالبة بالمادة 206 من الأصول الجزائية، ويكون السبب المذكور جديراً بالرفض.

(جنحة أساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19 / 10 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1132 ـ إطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حالة الاعتراض.

لا يجوز إجراء التبليغ إلا بالطريقة التي رسمها القانون ولا بجزء عنه اطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره وما جاء في المادة 206 من الأصول الجزائية إنما ورد على خلاف القياس وفي حالة الاعتراض فقط فلا تقاس عليه حالة أخرى.

(جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1133 ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أنه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (مادة 206 قانون اصول جزائية).

ـ إن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به للمحكمة البدائية لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف، بمعنى أن له الخيار في أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً، فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.

(جنحة اساس 449 قرار 1594 تاريخ 28 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1134 ـ إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابياً ولم يبلغ اليه بالذات، فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (ف 2 مادة 206 قانون اصول جزائية).

(أحداث 455 / 981 قرار 232 تاريخ 2 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1135 ـ للمحكوم عليه الخيار بين سلوك سبيل الاعتراض أو الاستئناف.

حيث أن القانون لا القرار هو الذي يحدد الطعن.

وحيث أن الحكم البدائي المؤرخ 1 / 12 / 1979 صدر بحق الطاعن غيابياً يقبل الاعتراض والاستئناف.

وحيث أن الفقرة 2 من المادة 206 من الأصول الجزائية نصت على أنه إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

وإن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي كان سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به للمحكمة البدائية لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف بمعنى أن للمحكوم عليه الخيار بين أن يعترض على الحكم أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساًن فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال (القاعدة 314).

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني ورد استئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية، إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يتيح للأطراف اثارة ما يعن لهم من دفوع أمام محكمة الموضوع.

تقرر بالاجماع: نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة اساس 215 قرار 1447 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1136 ـ إذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنة المخاطب ولا موطنه ولا الساعة التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم المادة 20 قانون اصول مدنية وترتب البطلان.

(جنحة عسكرية 147 / 981 قرار 179 تاريخ 3 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1137 ـ يفترض ابتداء أن الحدث يقيم مع ذويه ما لم يقم الدليل المعاكس.

(أحداث 1762 / 980 قرار 634 تاريخ 7 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1138 ـ إذا تم تبليغ مذكرة الدعوة الى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا كان مقيماً مع والده في دار واحدة أم لا. فإن هذا الاجراء باطل وبالتالي تكون الاجراءات التي تمت استناداً الى تبليغ باطل غير قانونية.

(جنحة عسكرية 238 قرار 280 تاريخ 24 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1139 ـ إن والد الزوجة لا يمكن اعتباره من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات، وعليه يكون تبليغه عن المخاطب باطلاً.

(جنحة عسكرية 627 قرار 658 تاريخ 19 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1140 ـ إذا تبلغ الخصم في الدعوى موعد الجلسة وساعة افتتاحها ولم يحضر في الموعد والساعة وجب على المحكمة أن تفتتح الجلسة ثم تغلقها وتؤجلها ساعة وتعود لفتح جلسة جديدة بكل معنى الكلمة، وإذا لم تكن المحكمة قد حددت ساعة الافتتاح أصلاً وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي.

(أحداث 1287 / 980 قرار 143 تاريخ 10 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1141 ـ إن التبليغ لصقاً على لوحة اعلانات المحكمة يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله ت البند 3 من المادة 124 قانون اصول جزائية بمعنى أن من كان موقوفاً وأخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة هو الملزم باتخاذ موطن مختار اضافة الى أنه في حال جهالة الموطن فإن التبليغ على اللوحة يجب أن يترافق بالنشر في صحيفة يومية (المادة 24 قانون اصول مدنية).

(أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1142 ـ إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم.

(أحداث 1874 / 980 قرار 747 تاريخ 24 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1143 ـ إذا تم تبليغ الحكم البدائي لصقاً وسلم الشق الثاني للمختار دون أن يذكر سبب التبليغ لصقاً، فإن التبليغ يكون غير متفق مع أحكام القانون (مادة 23 قانون اصول مدنية) وتبقى مدة الاستئناف مفتوحة أمام المحكوم عليه.

(جنحة اساس 2282 / 981 قرار 2599 تاريخ 31 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1144 ـ إذا جرى لصق سند تبليغ الاتهام بصورة مخالفة لأحكام المادة 23 قانون اصول مدنية فإنه لا تترتب عليه آثار التبليغ الصحيح ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمام المتهم.

حيث أن سند تبليغ الاتهام للطاعن غالب جرى لصقاً على باب مسكنه بصورة مخالفة لأحكام المادة 23 من الأصول المدنية ذلك أنه لم يتضمن بياناً بعدم وجود أحد ممن يصلح للتبليغ أو امتنع من وجه ولم يشر الى تسليم الورقة الى مختار المحلة ولم يتضمن الصاق بيان على باب موطنه يخبره بتسليم صورة عن التبليغ الى المختار مما يجعله مخالفاً للأصول ويبقى باب الطعن مفتوحاً أمامه ويتعين قبوله شكلاً دون أن يؤثر في ذلك صدور قرار غيابي عن محكمة الجنايات طبقاً لاجتهاد هذه المحكمة المستقر.

(جناية أساس 556 / 981 قرار 605 تاريخ 2 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1145 ـ إن تبليغ العسكري بواسطة والدته باطل لأن القانون أوجب التبليغ الى قائد وحدة العسكري (مادة 25 قانون اصول مدنية).

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق برقم 28 وتاريخ 15 / 1 / 1981 القاضي برد اعتراض المحكوم عليه المجند فايز رقم 934844 على الحكم الغيابي رقم 176 وتاريخ 6 / 2 / 1980 وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في 28 / 8 / 1980 وانتظاره ساعة على ميعاد الجلسة لأن القرار المذكور صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب التالية:

1 ـ إن القاضي قرر في جلسة 28 / 8 / 1980 تثبيت غياب المحكوم عليه مع أن الجلسة انعقدت بدون حضور كاتب المحكمة مما يخالف أحكام المادة 183 من قانون الأصول الجزائية ويجعل ضبط هذه الجلسة باطلاً لا ينتج آثارها القانونية بالنسبة للمحكوم عليه.

2 ـ إن القاضي قرر في جلسة 9 / 9 / 1979 تثبيت غياب المحكوم عليه غياباً لتبلغه محضر التبليغ بالواسطة وعدم حضوره رغم انتظاره ساعة على ميعاد الجلسة في حين أن تبلغ المحكوم عليه كان بواسطة والدته وإن تبلغه يجب أن يكون الى قائد وحدته حسب أحكام الفقرة / و / من المادة 25 من قانون الأصول الحقوقية ليسمح له بحضور المحاكمة يضاف الى ذلك أن محل اقامة الجندي أو المجند هو مركز وحدته وليس عند والدته مما يستدعي معه نقض القرار.

(جنحة عسكرية 625 قرار 656 تاريخ 19 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1146 ـ إن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلاً بسبب تحقق الغاية من الاجراء.

ـ يعتبر سند التبليغ من الأسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير.

حيث أنه ولئن نصت الفقرة / و / من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات على أن تبليغ رجال الجيش يجب أن يتم عن طريق قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه إلا أن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلاً بسبب تحقق الغاية من الاجراء عملاً بالمادة 39 من قانون أصول المحاكمات.

وحيث أن سند التبليغ يعتبر من الأسناد الرسمية التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير.

وحيث أنه يتبين من الأوراق أن الطاعن كان قد دعي للخدمة الالزامية بتاريخ 25 / 1 / 1976 وتاريخ ارتكاب السرقة في 7 / 12 / 1975 قبل انتسابه للجيش مما يجعل الاختصاص معقوداً للقضاء العادي.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بتصديق حكم أول درجة بعد أن اعتمد أسبابه وتبنى ماجاء فيه يغدو في محله ولا تنال منه أسباب الطعن.

(جنحة أساس 1677 / 981 قرار 2378 تاريخ 8 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1147 ـ لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصورة أصولية.

(أحداث 188 / 981 قرار 975 تاريخ 22 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1148 ـ لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف الىالمدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهلة الاستئناف بحقه لأن نص المادة 206 قانون اصول جزائية ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلاً للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.

(جنحة أساس 1668 قرار 2344 تاريخ 1 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1149 ـ إذا بلغ الحكم للمحكوم عليه خلافاً للأصول المبينة في المادة 23 أصول لعدم تنظيم المحضر ضبطاً يشير فيه الى تسليم صورة عن خلاصة الحكم الملصق الى مختار المحلة، فإن الطعن المقدم بعد تاريخ المدة يعتبر مقبولاً من حيث الشكل.

(جنحة أساس 1574 / 981 قرار 2170 تاريخ 8 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1150 ـ إن تبليغ الشخص المطلوب تبليغه الى جاره باطل وذلك لأن المادة 22 من الأصول عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.

(جنحة أساس 4292 / 980 قرار 1277 تاريخ 30 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1151 ـ إن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وعلى المحضر في مثل هذه الحال أن ينوه بغيابه تحت طائلة البطلان.

حيث أن الحكم المطعون فيه المؤرخ في 9 / 3 / 1980 صدر غيابياً بحق المدعى عليه الطاعن ولم يبلغ اليه بالذات فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 206 من الأصول الجزائية.

وحيث أن سلوك الطعن بطريق النقض غير جائز ما دام باب الاعتراض على الحكم الغيابي ما زال مفتوحاً مما يوجب رد الطعن شكلاً.

في الموضوع:

في طعن النيابة اعامة:

وحيث أنه يبين من وقائع الدعوى والأوراق المبرزة أن تبليغ المدعى عليه المطعون ضده بهجت الجلسة 9 / 3 / 1980 قد انصرف الى وكيله الأستاذ ...

وحيث أن المحضر المبلّغ لم يشر في متن سند التبليغ أن ينوه بغياب المدعى عليه بهجت المذكور.

وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من الأصول فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون مقيماً معه من الأقارب وفق ما نصت عليه المادة 23 من القانون الآنف الذكر.

وحيث أن مؤدى ذلك أن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب وكان على المحضر المبلغ في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل اثبات واقعة عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان الاجراءات الخاصة بهذا التبليغ وعليه فإن انصراف تبليغ المدعى عليه بهجت الى وكيله من شأنه أن يعتبر هذا التبليغ باطلاً وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يغدو في غير محله وحرياً بالنقض.

وحيث أن الحكم الغيابي المؤرخ في 9 / 3 / 1980 المشار اليه تنصرف آثاره الى الحكم الآخر الصادر في 5 / 11 / 1980 ويتيح للطاعن بهجت إثارة دفوعه أمام محكمة الموضوع ثانية.

(جنحة اساس 1914 / 981 قرار 783 تاريخ 28 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1152 ـ إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يرد هذا الاعتراض شكلاً (مادة 207 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 1526 / 982 قرار 1375 تاريخ 30 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1153 ـ إن التغيب المقصود بالمادة 207 قانون اصول جزائية هو التغيب الذي يقترن برد الاعتراض، أما إذا تغيب المعترض ولم تفعل المحكمة حكم المادة المذكورة ثم حضر في جلسة اصدار الحكم وقبلها ولم تكن المحكمة قد ردت اعتراضه لتغيبه السابق فليس لها بعد حضوره أن ترد هذا الاعتراض لأن المعترض لا يجبر على حضور جميع الجلسات وحكمه حكم أي مدعى عليه آخر في دعوى عادية غير اعتراضية وله مصلحة في قبول اعتراضه منذ الجلسة الأولى لأنه قد تغيب بعد ذلك فتسري عليه قواعد الأصول وقد رتب القانون نتيجة على تغيبه هي رد اعتراضه.

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى برد اعتراض الطاعن أحمد على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 6 / 11 / 1980 وتثبيته بحقه تأسيساً على أن الطاعن قد بلغ موعد الجلسة الاعتراضية بواسطة والدته غزالة ولم يحضر تلك الجلسة اعتماداً على أنه لا يعقل أن يكون الطاعن لم يعلم موعد الجلسة الاعتراضية الآنفة الذكر.

وحيث أن قيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم سيما وأن أحكام المادة 206 من قانون الأصول الجزائية اشترطت لرد الاعتراض أن يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن علم به، وهذا الأمر لم يقم في الاضبارة ما يؤيده هذا فضلاً عن أن مذكرة تبليغ الطاعن أحمد لموعد الجلسة الاعتراضية يشير الى أن التبليغ قد تم الى والدته غزالة البالغة من العمر خمسين سنة دون التأكد من هويتها مما يجعل التبليغ باطلاً وبالتالي فإن القرار المطعون فيه أضحى مشوباً بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه.

(أحداث 1738 / 980 قرار 604 تاريخ 1 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1154 ـ يجب رد الاعتراض إذا لم يحضر المعترض الجلسة الأولى أو تغيب قبل قبول اعتراضه (مادة 207 قانون اصول جزائية).

(أحداث 1405 / 980 قرار 264 تاريخ 14 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1155 ـ إن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى قرار نهائي.

إن رد الاعتراض لعدم الحضور في الجلسة الأولى من المحاكمة الاعتراضية وفقاً للمادة 207 من الأصول الجزائية قرار نهائي يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يسوغ لها بعد ذلك أن تعدل عن قرارها لأنها لا تملك هذا الحق قبل أن ينقض قرارها عن محكمة النقض.

(جناية اساس 621 قرار 662 تاريخ 20 / 11 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1156 ـ إذا لم يستدل من معاملات انفاذ الحكم أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (ق 2 مادة 206 قانون اصول جزائية). وقيام العلم وعدمه أمر لا يبنى على الظن والتخمين ولابد من قيام الدليل على حصول العلم.

(جنحة عسكرية 1173 قرار 1226 تاريخ 11 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1157 ـ إن عدم ذكر كافة أدلة القضية مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشة قانونية يخالف أحكام المادة 208 قانون اصول جزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له.

(جنحة عسكرية 1437 / 981 قرار 1465 تاريخ 12 / 12 / 1981)
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1158 ـ إن اعتراض رجل عن آخر لا يحرم الأخير من حق الاعتراض.

إن اعتراض رجل عن آخر بدون علمه لا يحرمه من حق الاعتراض إذا كان على المحكة أن تتحقق من صحة الاعتراض وهوية مقدمه.

(جنحة أساس 168 قرار 162 تاريخ 8 / 2 / 1968)
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1159 ـ إذا قبل الاعتراض شكلاً يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن ولا وجود له، ويتعين على المحكمة أن تصدر حكماً جديداً.

من حيث أن الحكم البدائي المؤرخ في 21 / 8 / 1977 صدر غيابياً بحق الطاعن فاعترض عليه وبنتيجة المحاكمة الاعتراضية التي لم يحضرها الطاعن قررت المحكمة قبول اعتراضه شكلاً وتثبيت الحكم المعترض عليه.

ومن حث أنه إذا قبل الاعتراض شكلاً يعتبر الحكم الغيابي بموجب المادة 208 من الأصول الجزائية كأن لم يكن ولا وجود له مما كان يقتضي من المحكمة أن تصدر حكماً جديداً لذلك كان قرار محكمة البداية ومن ثم قرار محكمة الاستئناف بتثبيت الحكم الغيابي لا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنه يثبت حكماً قد سقط وانعدم أثره والساقط لا يعود وتأيد هذا باجتهاد محكمة النقض بغرفتها العسكرية رقم 680 / 2600 تاريخ 21 / 10 / 976 وبغرفة الاحداث رقم 300 / 365 تاريخ 29 / 9 / 1976 وبغرفتها المدنية رقم 2733 / 2789 تاريخ 30 / 10 / 1976 ورقم 713 / 322 تاريخ 3 / 3 / 1977 ورقم 1929 / 1816 تاريخ 25 / 7 / 1977 مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الأصول والقانون دونما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى التي يمكن اثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(جنحة أساس 1185 قرار 1088 تاريخ 16 / 6 / 1979)
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1160 ـ من حق المحكمة التي قبلت الاعتراض شكلاً أن تعود وترده تصحيحاً لتطبيق القانون.

إن المحكمة الاستئنافية كانت في أثناء نظر الاعتراض قد قررت قبوله شكلاً ثم عادت في حكمها النهائي المطعون فيه عن القبول شكلاً وقضت باعتبار هذا القرار لاغياً شكلاً من تلقاء ذاتها تصحيحاً لتطبيق القانون وحيث أنه ولئن كان حق النظر في قرارها عائداً إلى محكمة النقض إلا أنه من الثابت نصاً وعلماً وقضاء أن الاعتراض المقدم طعناً بحكم صادر غيابياً بمثابة الوجاهي هو اعتراض غير مقبول لأن طريق النقض هو وحده طريق الطعن في أمثال هذا الحكم كان الطعن الرامي الى قبول الاعتراض شكلاً غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 4939 قرار 3376 تاريخ 3 / 7 / 1963)
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1161 ـ تخفيف العقوبة في المحاكمة الاعتراضية لا يعفي من الرسوم والنفقات.

إلى المحامي العام في حمص

بالاشارة الى احالتكم رقم 2008 تاريخ 24 / 5 / 1970 على كتاب المحكمة الابتدائية الجزائية في حمص (الدعاوي الصلحية) رقم 488 تاريخ 14 / 5 / 1970 .

نصت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةن الفقرة الثانية صراحة على أنه يحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه.

والمقصود هنا بعبارة (محقاً في اعتراضه)، أن يتقرر عدم مسؤوليته المعترض أو أن تعلن براءته. أما القضاء عليه في المحاكمة الاعتراضية بعقوبة أخف أخذاً بأسباب مخففة فلا يعني ذلك أنه يعفى من رسوم المحاكمة الغيابية، لأن الحكم عليه ولو بعقوبة أخف لا ينفي عنه صفة الجرمية وبالتالي الادانة وما يترتب على الحكم القاضي بها بالرسوم والنقات.

(كتاب رقم 8131 تاريخ 7 / 6 / 1970)

وزير العدل
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1162 ـ إذا لم تبحث المحكمة في قرارها قبول الاعتراض شكلاً عدّ الحكم الغيابي كأنه لم يكن وفصلت في الموضوع. كان ذلك خطأ يجوز تصحيحه من قبل محكمة النقض دون أن تنقض الحكم لهذا الخطأ.

كان الطاعن قد اعترض على الحكم الاستئنافي الغيابي ونظرت محكمة الاستئناف في القامشلي في اعتراضه ثم قررت بالنتيجة قبول استئنافه شكلاً ورده موضوعاً دون أن تبحث بشأن قبول الاعتراض شكلاً وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن كما في المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ثم تنظر بالايجاب.

وكان هذا الخطأ يدخل في شمول المادة 356 من القانون الملمع اليه التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

(جنحة أساس 285 قرار 2268 تاريخ 11 / 6 / 1963)
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1163 ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم لصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.

1 ـ في الطلب:

حيث أن الغرفة الجزائية الثانية لدى محكمة النقض طلبت بقرارها الصادر في 30 / 4 / 1973 العدول عن الاجتهاد المستقر المتضمن أن رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف ـ عند نظره من قبل محكمة النقض ـ دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها ـ اجتهاد صادر في الجنحة رقم 2099 قرار 1996 تاريخ 31 / 8 / 1968 ـ القاعدة 507 ـ ومستمر حتى تاريخه. وهي تعتمد في طلبها الأسباب التالية:

1 ـ إن المادة 209 أصول جزائية التي بحثت حالة الطعن بالحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض بينت أن هذا الحكم يقبل الاستئناف وإن هذا الاستئناف يشمل الحكم الغيابي الأول.

2 ـ إن المادة 257 من نفس الأصول أدخلت هذه القواعد والاجراءات في المحاكمة الاستئنافية.

وبناء على ذلك فإنها تطلب:

1 ـ إلزام محاكم الاستئناف ببحث الحكم الغيابي الأول عندما يطعن أمامها بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة والقاضي برد الاعتراض.

2 ـ اعتبار هذا الاجراء مرعياً في أصول المحاكمة لدى محاكم الاستئناف وملزماً بالتالي لمحكمة النقض.

2 ـ في مناقشة هذا الطلب:

حيث أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة هي وحدها التي تقبل الطعن بطريق النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ المادة 336 أصول جزائية. ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى إلا عن طريق الطعن لديها بتلك الأحكام ولا يحق لها أن تصل مباشرة في موضوع لم يصل اليها عن هذا الطريق.

فهي محكمة رقابة وقانون وليست محكمة اساس وموضوع. وبذلك فإنها لا تنظر إلا في مسائل القانون وحسن تطبيقه المعددة حصراً في المادة 342 أصول جزائية بعكس محاكم الأساس التي يطرح النزاع برمته أمامها ثم ينشر بكامله مجدداً لدى الاستئناف.

ومحاكم الاستئناف بوصفها درجة ثانية من درجات المحاكمة مخولة نفس السلطات المخولة لمحاكم الدرجة الأولى وعليها إذا فسخت الحكم المستأنف لأي سبب ـ بما في ذلك حالة عدم الاختصاص ـ أن تقضي في أساس الدعوى بصراحة المادة 260 أصول جزائية.

والأصل أن يبدأ المحكوم عليه باستنفاذ طرق الطعن العادية أولاً. فلا يجوز لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف أن يطعن بالحكم البداي مباشرة أمام محكمة النقض لأن طعنه في هذه الحالة يكون واقعاً على حكم صادر بالدرجة الأخيرة.

وإذا كان للمحكوم عليه غياباً الخيار في أن يعترض على الحكم البدائي الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف مباشرة ـ متنازلاً بذلك عن حقه بالاعتراض فإن المشرع حظر الطعن بطريق النقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً أمامه ـ المادة 338 أصول جزائية.

وحيث أنه لا مجال بعد هذا النص الصريح للقول بتشميل الطعن بالنقض الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول قياساً على حالة الاستئناف لاختلاف النصوص والأحكام. ولو أراد المشرع اتباع هذا الاجراء لدى النقض لنص عليه صراحة كما فعل في باب الاستئناف بنص المادتين 257 / 261 أصول جزائية وبمقتضى المادة 338 يتعين علىالمحكوم عليه غياباً من محكمة الاستئناف اما ولوج باب الاعتراض لدى ذات المحكمة ومتابعة الخصومة أمامها حتى إذا صدر الحكم على صورة لم يرضها طعن بهذا الحكم الصادر بنتيجة اعتراضه وإما ولوج باب الطعن بطريق النقض ولكن بعد أن تنقضي مهلة الاعتراض التي تبدأ بنهايتها مهلة الطعن بالنقض وذلك بصراحة المادة 343 أصول جزائية.

ومؤدى ذلك أنه في الحالين ينحصر التدقيق في محكمة النقض بالحكم المطعون فيه الصادر بالدرجة الأخيرة وبمدى انطباقه على القانون.

لهذا ومع صراحة النص الوارد في المادة 338 أصول جزائية ولكل ما سبق بيانه. فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا ترى العدول عن الاجتهاد المستقر بهذا الشأن والمؤيد بالنصوص القانونية.

لهذه الأسباب، تقرر بالأكثرية عدم العدول.

(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28 / 4 / 1977)
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1164 ـ إن الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف تختلف عن حالة رده لتقديمه بعد المدة القانونية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف بحثه موضوعاً دون أن تتعداه الى الحكم الغيابي المكتسب الدرجة القطعية.

حيث أن المادة 209 من الأصول الجزائية قد وضعت لمصلحة المدى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة ومؤداها أن رد الاعتراض لعلة التخلف لا يمنع محكمة الاستئناف من دراية الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقصر على بحث أسبابه، بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحيتي الشكل والموضوع (القاعدة 398).

وهذه الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف (المنصوص عليها في المادة 207 من الأصول الجزائية) تختلف عن حالة رد الاعتراض لتقديمه بعد المدة القانونية (المنصوص عليها في المادة 206) من نفس القانون والتي يتعين فيها على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي رد الاعتراض شكلاً لفوات ميعاده حتى إذا استؤنف هذا الحكم وجب على محكمة الاستئناف حصر بحثها فيه دون أن تتعداه الى الحكم الغيابي الأول، لأن الاستئناف في هذه الحالة يتعلق بحكم اكتسب الدرجة اقطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات (القاعدة 507).

(جنحة أساس 2888 قرار 1606 تاريخ 26 / 7 / 1981)
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1165 ـ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.

ـ المناداة على المدعى عليه دون انتظاره الساعة القانونية يشكل خللاً في اجرءات المحاكمة يترتب عليه البطلان ويجعل باب الاعتراض مفتوحاً أمامه.

ـ جريمة التقرير الكاذب من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها.

حيث أن المادة 121 أصول تنص على أنه لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة وهو أمر يتعلق بالنظام العام.

وحيث أن المحكمة عند افتتاحها جلسة 24 / 4 / 1978 اكتفت بمناداة المدعى عليه (المطعون ضده) وتثبيت غيابه دون أن تنتظره الساعة القانونية مما يشكل خللاً في اجراءات المحاكمة يترتب عليه البطلان، مما يجعل باب الاعتراض مفتوحاً أمام المطعون ضده لتعلقه بحق الدفاع المقدس وبالتالي فإن من حقه. إذا رد اعتراضه شكلاً بعد قبول المحكمة له ـ أن يستأنف هذا القرار ويشمل الاستئناف في هذه الحالة الحكم الغيابي الأول (المادة 209 أصول جزائية).

وحيث أن جريمة التقرير الكاذب المنصوص عليها في المادة 402 ق.ع من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.

وحيث أن اثنين من الخبراء الثلاثة قررا أن الباب غير المغلق بالعرف الهندسي وطلبا التوسع بالتحقيق لمعرفة حقيقة أصله، بينما رأى الخبير الثالث أن ما ورد وصفه في الصحيفة العقارية بأنه باب هو الآن قسمان خارجي يتألف من غلق من التوتياء وداخلي ملاصق للغلق وهو عبارة عن بابين يعادل عرضهما نفس عرض الغلق المنوه به. والبابان من الحديد البروفيليه مع الزجاج، وهذه المجموعة المؤلفة من الغلق والباب الصغير والباب الكبير لا تسمى في كل الأحوال بالعرف الهندسي مجرد باب.

وحيث أن ما ذهب اليه الخبير المطعون ضده في تقرير لا يعدو مجرد رأي، لا يلزم المحكمة ولا يتوافر فيه سوء النية، مما يفقد جريمة التقرير الكاذب عنصرها المعنوي.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت واقعة الدعوى، وناقشت أدلتها، وانتهت الى اعلان عدم مسؤولية المطعون ضده مما نسب اليه وهي بتعليل سائغ وبذلك تكون قد أصابت فيما قررته من هذه الجهة من حيث النتيجة، إلا أنها جانبت الصواب حين قضت على (المدعي) الطاعن نذير بالتعويض لصالح المطعون ضده، ذلك أن الأدلة المساقة لا تكي للتدليل على تجاوز المدعي الطاعن في دعواه، مما يتعين معه الحكم من هذه الجهة ورد الطعنين موضوعاً فيما عدا ذلك.

(جناية أساس 2411 قرار 562 تاريخ 30 / 3 / 1982)
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1166 ـ إذا ردت محكمة أول درجة اعتراض المعترض شكلاً ـ بسبب عدم تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية أو بسبب عدم حضور المعترض الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية ـ فإن هذا الرد هو في الحقيقة عقاب للمعترض المهمل يحرمه من حق النظر بموضوع اعتراضه أمام أول درجة، فإذا تظلم المدعى عليه من هذا الرد أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين عليها ـ وهي محكمة أساس وموضوع، وليست محكمة رقابة وقانون ـ أن تضع يدها على الدعوى وتبحث في وقائعها وأدلتها وأن تفصل في موضوعها وفقاً لأحكام القانون، ولأن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها أن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده المتضمن رد الاعتراض شكلاً، لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة تضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع (مؤدى المادة 209 قانون اصول جزائية التي وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة).

(جنحة أساس 474 / 981 قرار 1487 تاريخ 20 / 6 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1167 ـ وضعت المادة 209 قانون اصول جزائية لمصلحة المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة، ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لعلة التخلف لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي، ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسباب الاستئناف بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.

(جنحة أساس 3389 / 980 قرار 2249 تاريخ 17 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1168 ـ إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها بالحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تصحيح أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحيتي الشكل والموضوع.

(جنحة أساس 2501 / 980 قرار 920 تاريخ 12 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1169 ـ إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي.

إن المادة 209 من الأصول الجزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.

(جناية أساس 342 قرار 255 تاريخ 24 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1170 ـ إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده، وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي.

ـ إن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور الذي يحول دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الذي اضحى مكتسباً الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حالة الاستئناف.

حيث أن المادة 209 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.

وحيث أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف شكلاً وتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قرر رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور ولم تتعرض الى بحث الحكم الغيابي.

وحيث أن الاجتهاد الذي نوهت عنه محكمة الاستئناف والقائل بأن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور يحول دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الذي اضحى مكتسباً الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حالة الاستئناف التي لا تطبق إلا في المحاكم العسكرية ليعتمد اجتهاد الغرفة العسكرية بهذا الشأن.

(جنحة 812 قرار 1310 تاريخ 14 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1171 ـ إن محكمة الاستئناف مكلفة ببحث الحكم الغيابي المعترض عليه موضوعاً.

من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت بتصديق الحكم البدائي القاضي برد الاعتراض شكلاً بتعليل أن رد الاعتراض كان في محله وإن المحكمة تؤيده من غير بحث في الحكم الغيابي تكون قد أخطأت في التطبيق القانوني إذ أنها مكلفة ببحث الحكم الغيابي المعترض عليه موضوعاً.

(جنحة أساس 1678 قرار 1630 تاريخ 14 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1172 ـ لا يمنع المحكوم عليه غيابياً أن يلجأ للطعن بالحكم استئنافاً قبل الاعتراض.

إن المادة 206 من الأصول الجزائية نصت على أن المحكوم عليه إذا لم يبلغ الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه على أن المحكوم عليه علم بصدور الحكم يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

وإن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي كان سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به لا يمنعه من حق تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف بمعنى أن له الخيار في أن يعترض عليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً.

فشأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الحال.

(جنحة أساس 32 قرار 29 تاريخ 22 / 1 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1173 ـ لا يسري ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها.

وإن كانت المادة 210 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن الحكم الغيابي الصادر بمثابة الحضوري لا يقبل الاعتراض إلا أن هذا النص قد ورد على سبيل الاستثناء فلا يسوغ تفسيره إلا في الحدود الضيقة التي نص عليها وهي حرمان المحكوم عليه من حق الاعتراض على الحكم ولا يصح أن يفترض مع هذا النص علم المحكوم عليه بصدور هذا الحكم ضده في تاريخ صدوره بحيث تسري في حقه وبغير إعلان مواعيد الطعن الأخرى ذلك لأن الأصل أن هذه المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ العلم الفعلي بالحكم إما بصدوره في حضور المحكوم عليه فعلاً لا حكماً أو باعلانه به يؤيد ذلك أن المادة 251 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سوت فيما يختص ببدء سريان ميعاد الاستئناف بين الحكم الغيابي والحكم الغيابي بمثابة الحضوري وجعلته يبدأ في الحالتين من تاريخ اعلان الحكم وهذه المادة وإن كانت قد وردت عند الكلام على الاستئناف إلا أنها لا تخرج عن كونها تطبيقاً للأصل العام السابق الاشارة اليه والذي يقضي بعدم سريان ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها ـ لما كان ذلك وكان لا يوجد في نص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما يشير الى أن المشرع قصد فيما يختص بالطعن بالنقض مخالفة هذا الأصل العام ولما كان مؤدى هذا التفسير الصحيح للقانون أن الطعن مقدم في الميعاد وكان هذا الطعن قد استوفى باقي الاجراءات الشكلية المقررة بالقانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

(جناية أساس 69 قرار 65 تاريخ 28 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1174 ـ الاجتهاد مستقر على أنه لابد لضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي ويشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض.

(جنحة أساس 4902 / 1980 قرار 1147 تاريخ 29 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1175 ـ إن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة لعدد من محاضر الجلسات والتي لم تتخذ فيها اجراءات جوهرية تؤثر في الحكم لا ينبني عليه بطلان هذا الحكم ما دامت محاضر الجلسات اللاحقة قد اقترنت بتواقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة.

(أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1176 ـ إن عدم توقيع محاضر الجلسات من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة تؤثر في سلامته وتعرضه للنقض.

(جنحة أساس 768 / 681 قرار 1764 تاريخ 9 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1177 ـ إذا كان أغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فإن تلك الاجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها مما يوجب نقضه.

(أحداث 171 / 982 قرار 235 تاريخ 2 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1178 ـ إذا لم يوقع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة فإنه يفقد قيمته الثبوتية ويعرض الحكم الذي سيصدر للنقض.

(جنحة أساس 1369 / 981 قرار 2111 تاريخ 10 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1179 ـ إن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويصبح كالأوراق العادية.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة قد اعتمدت في عداد الأدلة ضبط الكشف والخبرة المنظم بتاريخ 28 / 4 / 1980

وحيث أن هذا الضبط غير موقع من القاضي.

وحيث أن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله بفقده قيمته الثبوتية لأن توقيع القاضي هو الضمانة الوحيدة في تنظيم الضبط حتى تكون له القوة في الاحتجاج والتأمين وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويفقد الضبط قيمته ويصبح كالأوراق العادية وهو ما أجمعت عليه قوانين الأصول واستقر عليه قضاء هذه المحكمة / القاعدة 2542 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي / مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه مما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع مما يعن له من دفوع.

(جنحة أساس 798 / 981 قرار 2053 تاريخ 3 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1180 ـ إذا لم يوقع ضبط الجلسة من المستشار المنتدب يفقده قيمته القانونية ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان.

حيث أن ضبط جلسة 1 / 3 / 1980 لم يوقع من المستشار المنتدب مما يفقد هذا الضبط قيمته القانونية ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض (القواعد 2506 و2504 و2503 و2502 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي) كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ألفت في جلسة 1 / 3 / 1980 من السادة حنا ... ونوري ... وعلي ... المنتدب وفي جلسة 2 / 4 / 1980 من السادة حنا ... ونوري... وعلي ... المنتدب دون أن يذكر في محضري الجلستين رقم وتاريخ قرار الانتداب والمرجع الذي أصدره مما يورث خللاً في تأليف المحكمة يعرض حكمها للنقض بما يتيح للطاعنين أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن لهما من دفوع.

(جنحة 731 / 981 قرار 1722 تاريخ 25 / 9 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1181 ـ نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلاً من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته.

إذا كان القنض السابق مبنياً على سببين وكان أحدهما يتعلق بالتكرار والثاني بقصور الحكم لعدم الرد على الدفاع فالسبب الأول يمكن تجزئته وفصله عن وقائع الدعوى وأدلتها وقرار التجريم لأنه متعلق بتحديد العقوبة أما السبب الثاني وهو قصور الحكم فإنه جعله باطلاً من أساسه وفقاً للمادة 210 من الأصول الجزائية ولا يمكن تجزئته وفصله عن الوقائع والأول للنتيجة التي انتهى اليها ولذلك فإن الحكم المنقوض يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن وينشر الدعوى من أساسها وتسترد المحكمة سلطتها للفصل فيها من كافة وجوهها ولا يمنع من صدور قرار البراءة أو التجريم أو غيرها وفقاً للمادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جناية اساس 96 قرار 351 تاريخ 25 / 5 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1182 ـ رد الاعتراض يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي.

إن رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها.

(جنحة أساس 2099 قرار 1996 تاريخ 31 / 8 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1183 ـ الطعن بقرار رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة ينحصر فيه.

إن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من القرارات.

(جنحة اساس 2270 قرار 2069 تاريخ 22 / 9 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

2084 ـ لا يجوز قبل طلب السجل العدلي والتأكد من قضية التكرار منح أسباب التخفيف التقديري.

(نقض سوري رقم 2043 تاريخ 30 / 6 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/

1185 ـ عفو عام ـ حسن سلوك ـ إعادة اعتبار.

الى المديرية العامة للشرطة والأمن

اشارة لكتابكم ذي الرقم 6085 تاريخ 7 / 6 / 1956 نعلمكم بأن القواعد الجزائية العامة تقتضي بمحو الجريمة في بعض الحالات التي تسقط بها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 147 من قانون العقوبات، كما في حالة العفو العام والتقادم وإعادة الاعتبار مما يمتنع معه في مثل هذه الحالات على الدوائر المختصة أن تذكر أو تشير الى الجرائم المشمولة بالعفو أو التي مر عليها التقادم أو أعيد الاعتبار الى مقترفيها.

أما قيود دوائر الشرطة فيما يتعلق بالاسبقيات الساقطة بأحد أسباب السقوط فيجب أن تبقى مكتومة عن الناس والدوائر الأخرى، إنما تستطيع دوائر الشرطة أن تمتنع عن إعطاء شهادات حسن سلوك لأصحاب تلك الأسبقيات دون أن تشير الى سبب امتناعها.

فنرجو تعميم هذا على جميع دوائر الشرطة وبصورة خاصة دائرة السجل العدلي للتقيد به.

دمشق 13 / 10 / 1956

وزير العدل
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1186 ـ سوابق ـ طعن ـ تكرار.

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى تمديد عقوبة المدعى عليه بالحبس عشرة أيام والغرامة عشر ليرات لارتكابه جرم الممانعة.

وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه لأن القاضي لم يسأل عن سوابق المحكوم عليه.

وكان على النيابة العامة أن تشير في طعنها الى أن أعمال البحث عن السوابق مؤثر في نتيجة الحكم كحالة التكرار مثلاً، أما إذا لم يكن لهذا السؤال من أثر في القرار المطعون فيه فائدة من اثارته ولا مصلحة لأحد في طلب النقض وهذا ما يستدعي رد الطعن.

(نقض سوري رقم 410 تاريخ 28 / 2 / 1967)
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1187 ـ جواز القاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (مادة 316 / 1 أصول).

ـ قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية.

الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه:

صادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بتاريخ 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 .

النظر في طلب العدول:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض المؤرخ في 6 / 6 / 1974 رقم اساس جنحة 2989 المتضمن رفع القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض، لترى رأيها بطلب العدول عن اجتهادها الصادر في 25 / 4 / 1970 رقم 2990 / 1247 .

وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 24 / 7 / 1974 رقم 550 هيئة عامة.

وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة الجزائية في محكمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر بموجب الحكم المؤرخ في 25 / 4 / 1970 والمتضمن جواز الاعتراض على الحجز الاحتياطي وفق الأصول المدنية وتطلب تقرير عدم جواز استئناف قرار الحجز الاحتياطي المتخذ أثناء سير الدعوى الجزائية إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم وإن القرار الذي يبت باستئناف قرار الحجز لا يعتبر من القرارات التي تمنع السير في دعوى الأساس فلا يجوز الطعن به مستقلاً قبل الفصل في دعوى الأساس ومع هذا الحكم عملا بالمادتين 336 و337 أصول جزائية.

وحيث أنه يمكن طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي لأنها ما دامت تملك البت في هذه الدعوى فيمكنها أن تقرر اتخاذ تدبير مؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه.

وحيث أن هذا الأمر مستقى من المبادىء العامة التي تطبق على باقي المحاكم ومقرر بالمادة 316 / 1 أصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية إذ ورد النص في تلك المادة مطلقاً بجواز القاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر أصل الحق دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية علماً بأن هذا الجواز لا يمتد الى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة لأن كلاً منهما لا يحق له أن يبت في دعوى الحق الشخصي.

وحيث أن للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى اعتراضية مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز 321 اصول وكان الحكم الذي يصدر برد طلب القاء الحجز أو رفضه يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق (322) أصول وكان يتضح من هذه النصوص أن المشرع الذي عقد الاختصاص لكل من قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة المختصة بنظر أصل الحق باصدار قرار الحجز في غرفة المذاكرة رسم للقرار الذي يصدر عن أي من هذين المرجعين طريقاً واحداً للطعن وهو اقامة دعوى مستقلة خلال مدة محددة ثمانية أيام وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز توحيد الدعوى الاعتراضية مع دعوى الأساس (نقض مدني اساس 419 قرار 480 تاريخ 28 / 7 / 1970).

وحيث أن تبعية الدعوى الشخصية للدعوى العامة بموجب المادة 5 أصول جزائية لا يحول دون تطبيق هذه القواعد باعتبار أن الأصول الجزائية في المادة 185 لم تستهدف الحجز الاحتياطي وغرضها لا يتعدى اعطاء رئيس المحكمة الحق في أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى قبل موعد الجلسة ولذلك لا محل لتطبيق المادتين 212 و213 أصول جزائية المحددة للقرارات التي تقبل أو لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته وبطلانه إنما يثار بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية في هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بهذا الشأن إلا بعد صدور الحكم في الأساس حتى ولو بتت المحكمة في الدفع المذكور على حدة قبل الفصل في الدعوى الجزائية إذ أن المشرع أوجد طريقاً خاصاً للفصل في الاعتراضات الحجزية بمعزل عن الدعوى الأصلية وذلك فقط في حالة اللجوء للاعتراض على الوجه والشكل المقرر أصولاً في المادة 321 أصول.

وحيث أنه للأسباب السالفة الذكر لا يمكن الاستجابة لطلب العدول عن الاجتهاد الصادر بالقرار 1247 لعام 1970 والمقرر بالقرار رقم 134 مدني تاريخ 2 / 3 / 1963 .

لذلك تقرر بالأكثرية ما يلي: رفض طلب العدول على الوجه السالف الذكر.

(هيئة عامة 43 قرار 13 / 11 / 1974)
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1188 ـ للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316 / 1 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لاطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه اتباع المادة 321 أصول، وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها أصول.

لما كانت الهيئة العامة في قرارها المؤرخ 13 / 11 / 1974 رقم 43 / 88 قد حسمت الجدل حول صلاحية المحكة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي في القاء الحجز الاحتياطي بالقول (للمحكمة الجزائية هذا الحق بمقتضى المادة 316 / 1 أصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية) لأن هذا النص ورد مطلقاً دون تمييز بين أن تكون محكمة مدنية أو جزائية.

إلا أنها قررت أن الأصول الواجبة الاتباع فيما يتعلق بالطعن هي الأصول المنصوص عليها في باب الحجز الاحتياطي سيما المادة 321 منه.

وحيث أن هذه الأصول فرقت بين طرق الطعن الواجبة الاتباع من قبل المحجوز عليه والمحجوز لديه فقررت في المادة 321 من الأصول التي يجب على المحجوز عليها اتباعها وهي الدعوى الاعتراضية خلال ثمانية أيام وفي المادة 358 وما بعدها الأصول التي يجب على المحجوز لديه اتباعها.

(جنحة أساس 2989 قرار 2556 تاريخ 17 / 12 / 1974)
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1189 ـ يجوز للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز استئنافاً أو بطريق النقض يرد شكلاً.

حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها الصادر 13 / 11 / 1974 برقم 88 / 43 ق أجازت للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي كما أجازت للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة تقدم الى ذات المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية ايام تبدأ من التاريخ الذي يلي تبليغه صورة القرار (المادة 321) أصول محاكمات.

وحيث أن الطعن بقرار القاء الحجز الاحتياطي قدم لغير مرجعه المختص.

مما يتعين معه رد شكلاً.

(جنحة اساس 1084 قرار 1422 تاريخ 25 / 6 / 1958)
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1190 ـ قابلية قرارات وقف التنفيذ للطعن بالنقض.

لئن كان قرار قاضي الصلح المتضمن رد طلب وقف التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف لصراحة المادة 213 في الأصول الجزائية إلا أنه لما كان الأصل في الأحكام والقرارات التي لها صفة الدرجة الأخيرة أن تكون قابلة للطعن بطريق التمييز حسبما يفهم من المادتين 336 و337 من القانون المذكور وكان القرار المميز له هذه الصفة لصدوره عن محكمة الاستئناف دون أن تكون واضعة اليد على الدعوى الأصلية ليكون تمييزه تابعاً للأصل لذلك فالتمييز مقبول شكلاً.

(جنحة أساس 3659 قرار 2124 تاريخ 29 / 10 / 1980)
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1191 ـ ليس لمحكمة الاستئناف حق الرجوع عن قرارها الذي اعتبرت فيه الفعل جنحي الوصف. وهذا القرار لا يقبل الطعن قبل الفصل في الدعوى.

إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم المستأنف وباختصاصها في هذه الدعوى باعتبار الجرم من نوع الجنحة لا كما اعتبرته محكمة البداية من أنه من نوع الجناية فإن قرارها نهائي في موضوعه ولا تملك محكمة الاستئناف حق الرجوع عنه واعتبار الجرم من نوع الجناية وتصديق الحكم المستأنف بدليل ما جاء في المادة 212 أصول جزائية إذ نصت الفقرة الثالثة منها على أن مثل هذا القرار يقبل الاستئناف لوحده قبل صدور الحكم الأخير ولذلك فإنه يكون نهائية في موضوعه ولا يجوز الرجوع عنه.

وإن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض قبل الفصل في الدعوى لأن صراحة المادة 337 أصول جزائية تحول دون ذلك.

(جنحة أساس 1184 قرار 657 تاريخ 28 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/

1192 ـ الخيار بين ادغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع.

إن المشترع الذي أوجب في المادة 204 عقوبات على القاضي فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي آثر تنفيذ الأشد منها كما أنه جعل بالأمان الجمع بين العقوبات المحوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

وإن الخيار في سلوك احدى طريقتي ادغام العقوبات أو جمعها للحد المعين في القانون ممنوح لقضاة الموضوع الذين يستلقون في تقديره.

(هيئة عامة جناية أساس 613 قرار 641 تاريخ 6 / 10 / 1952)
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1193 ـ إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون.

لما كان لجوء المحكمة الى عدم الحكم بأقصى العقوبات والى جمع العقوبات المحكوم بها دون الادغام من الأمور المتروكة لمحكمتها، وكان هذا الجمع لم يؤد الى زيادة مجموع العقوبات المؤقتة إلا بما هو أقل من نصف أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد وهي جريمة الدخول للدار التي حددت الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات عقوبة أقصاها ثلاث سنين فإن التمييز يستلزم الرد.

(جناية أساس 889 قرار 969 تاريخ 7 / 12 / 1955)
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1194 ـ الادغام لا يعني سقوط الجرائم.

إن مبدأ التقابل بين الجرائم وعقوباتها يقضي بتعدد العقوبات كلما تعددت الجرائم غير أن الشارع رأى غير ذلك رحمة بالمجرم ورفقاً بأحواله فنص في المادة 204 من قانون العقوبات على فرض عقوبة معينة لكل جريمة وعلى تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وادغام بقية العقوبات فيها ولكن هذا الادغام لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها وهذا تدبير تنفيذي لا يعطي المحكوم عليه حقاً مكتسباً ولا يلغي عنه عقوبة محددة في الحكم فإذا طرأ أثناء التنفيذ طارىء جديد كالعفو العام وشمل بعضالجرائم واستثنى البعض الآخر أدى ذلك الى فك الادغام واسقاط العقوبة عن الجرائم المشمولة به وتنفيذ العقوبات الأخرى التي استثنيت منه وهذا ما أمع عليه الفقه والقضاء وأيدته المحاكم باجتهادها المستمر. ولما كانت العقوبة الأشد في هذه الدعوى هي عقوبة القتل وقد شمل العفو العام نصفها فنزلت عن المرتبة العليا وأصبحت عقوبة السرقة الموصوفة هي العقوبة الأشد وانتقل التنفيذ اليها وأدغمت بقية العقوبات المستثناة من العفو بها.

(جناية اساس 1046 قرار 820 تاريخ 18 / 11 / 1965)
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1195 ـ لا تحرر مذكرات الدعوة لمدة تقل عن أربع وعشرون ساعة.

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس الطاعن مدة شهر لارتكابه جرم ضرب أحد العسكريين وفقاً للمادة 540 من قانون العقوبات وقد صدر الحكم غيابياً بمثابة الوجاهي لتبليغ الطاعن موعد الجلسة في 15 / 8 / 1964 بالذات وكانت المادة 13 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت مراعاة أصول المحاكمة الجارية لدى قاضي الصلح أمام القاضي الفرد العسكري، وجاء في المادة 217 و216 من الصول الجزائية الباحثة عن الأصول العادية لدى المحاكم الصلحية أن مذكرات الدعوة لا تحرر لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف اليها مهلة امسافة ونصت المادة 186 من القانون نفسه على بطلان الحكم إذا صدر غيابياً قبل انقضاء الموعد المذكور. وكان ظاهراً من ذلك أن كل حكم يصدر من القاضي الفرد العسكري بصورة غيابية قبل أن تمر المدة المعينة قانوناً للتبليغ يعتبر مخالفاً للأصول والقانون ويتعين نقضه وقد تبين من مذكرة المدعى عليه عن جلسة 15 / 8 / 1964 الساعة الثامنة صباحاً أن الطاعن بلغ بالذات هذا الموعد بتاريخ يوم السبت في 15 / 8 / 1964 أي في يوم المحاكمة وهذه هي الجلسة الوحيدة التي جرت فيها المحاكمة وصدر غيابياً الحكم المطعون فيه وإذا أضفنا الى ذلك ما نصت عليه المادة 19 من الأصول المدنية من أنه لا يجوز اجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً فتكون المدة المنقضية بين التبليغ والمحاكمة هي ساعة واحدة فقط. وكان مثل هذا التبليغ لا يسمح باجراء محاكمة الطاعن غيابياً بمثابةالوجاهي لأن تبليغه باطل ويستدعي نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 3559 قرار 3253 تاريخ 31 / 12 / 1964)
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1196 ـ تحديد قصد المشرع من حضور المدعى عليه في الدعاوى الجزائية.

إن مقطع النزاع هو في معرفة قصد المشترع من حضور المدعى عليه في الدعوى الجزائية فيتضح من نص المادة 219 اصول جزائية أنه إنما ترك للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.

وأنه ولئن كان نص المادة 216 من هذه الأصول قد أوجبت تطبيق القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون الأصول النافذة أمام البداية فإنه لم يقف عند حد المادة 187 البدائية التي سوغ فيها للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات إذ اعتبر الأصل أمام محاكم الصلح ترك الأمر الى المدعو الى المحاكمة دون أن يخول المحكمة حق تقرير حضوره بالذات كما هو الحال أمام البداية مما يدل على أن لا الزام للحضور بالذات في الدعاوى التي لا حبس فيها وإن هذا المبدأ كان سائداً في أصول المحاكمات الجزائية العثماني التي نصت عليه المادة 169 منها. ويضيف الشراح تعليقاً على النص أنه ولو تحتم على المدعى عليه بجنحة تستوجب الحبس أن يحضر المحاكمة بنفسه إلا أن هذه القاعدة ليست على اطلاقها إذ لا تتناول إلا ما يتعلق بأساس الدعوى بمعنى أنه ليس للمدعى عليه أن يرسل وكيلاً ينوب عنه في الجواب على أساس الدعوى بل يتحتم أن يحضر بنفسه أما فيما يوى ذلك كما لو اعترض على مذكرة الجلب أو ادعى مرور الزمن أو وقوع العفو عن الدعوى فلا يتوجب عليه في جميع هذه الصور أن يحضر بنفسه عملاً بالمادة 169 محاكمات جزائية (شرح باز والاجتهاد المصري) أو على نقض الحكم الذي أجازت فيه المحكمة لمتهم بفعل جنحة تأجيل الدعوى بناء على طلب وكيله بقصد الاستعداد.

وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على هذا المبدأ وزادت عليه أنه في حال صدور عفو عام واستمرار دعوى الحق الشخصي يجب تطبيق قواعد المحاكمات المدنية على المدعي الشخصي الذي تغيب عن المحاكمة بتاريخ 18 / 4 / 1955 ص 421 .

وإن من مقتضى العدالة أن يستوي الأطراف جميعاً أمام القضاء لأنه وهو السلة الثالثة في الدولة عدا السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو الملاذ الأخير لعدالة الدولة يحتكم اليه المواطنون والسلطات الأخرى جميعاً لتطبيق أحكام القانون أن لا يعامل أحد طرفي الدعوى بقواعد لا يطبقها على الطرف الآخر في بلد يرعى حرية القانون ويضع وزراً لنظام متحضر يرعى العدل بالقسطاس من غير مؤثر أو سلطان لأحد في الأحكام غير سلطان وجدان القضاء وشرفه.

(جنحة أساس 2036 قرار 1322 تاريخ 30 / 4 / 1964)
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1197 ـ صدور الحكم بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي أو بالصورة الغيابية من عمل القانون وليس من عمل المحكمة ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحية أي حق مكتسب.

إلى المحامي العام الأول بحلب:

بتاريخ 23 / 5 / 1965 تقدم السيد (م.غ) بدعوى شخصية ضد السيد (م.س) أمام محكمة صلح الجزاء بحلب وذكر في استدعائها أن المدعى عليه قد خالف أحكام البند هـ من المادة 20 من قانون الايجار وهذه المخالفة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة، غير أن المحكمة انتهت في 10 / 8 / 1965 الى اصدار قرار بعدم المسؤولية لانتفاء الطابع الجزائي عن الفعل.

فاستأنف المدعي الشخصي الحكم وحده ـ دون النيابة العامة ـ فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 20 / 12 / 1965 فسخ الحكم المستأنف لجهة الحق الشخصي والزام المستأنف عليه ـ المدعى عليه في الدعوى الأصلية ـ بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية الى المستأنف تعويضاً عن الضرر الذي أصيب به من الفعل المسند الى المستأنف عليه.

وقد طعن المستأنف عليه بالحكم بطريق النقض فقررت محكمة النقض بتاريخ 13 / 4 / 1966 رد الطعن شكلاً لوروده خارج المدة القانونية.

هذا وتقدم المدعى عليه (م.س) باستدعاء الى وزارة العدل مؤرخ في 1 / 6 / 1966 طلب فيه إعادة محاكمة الحكم الاستئنافي لأن هذا الحكم ذكر بأنه صدر كالوجاهي بالنسبة للمستأنف عليه ولم يأت على ذكر وكيله وإن محكمة الاستئناف عادت بتاريخ 6 / 3 / 1966 الى تسطير حاشية في ذيل الحكم جاء فيها أن الحكم صدر وجاهياً بحق وكيل المستأنف عليه. وإن هذه الحاشية أوقفت محكمة النقض في خطأ إذ اعتبرت الحكم وجاهياً بحق المستأنف عليه الأمر الذي دعاها الى اتخاذ قرار برد الطعن شكلاً، وأن محكمة الاستئناف كان ينبغي عليها ألا تقبل المحامي وكيل المستأنف عليه بدون حضور موكله حتى ولو انحصر الاستئناف في الناحية المدنية، لأن الأصل في نص القانون عدم قبول وكيل المدعى عليه لوحده فقط إذا كانت الأفعال المسندة اليه تستوجب الحبس (م 219 أصول محاكمات جزائية)، وأنه لا عبرة لوقائع الدعوى وانحصار الطعن بالناحية المدنية فقط ما دام القانون يرتب الحبس كعقوبة بالنسبة الى فعله.

في مناقشة أسباب طلب اعادة المحاكمة:

هذا وقبل أن نناقش أسباب طلب اعادة المحاكمة لابد لنا من بحث نص المادة (219) المتقدمة.

تنص هذه المادة على ما يلي: «للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس».

والمعنى المعاكس أنه لا يمكن قبول المحامي لوحده في الأفعال التي تستوجب الحبس.

هذا وإن تطبيق المادة المتقدمة يستلزم ألا تكون الدعوى ترى من جهة الحق الشخصي فقط كما لو كانت محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم مسؤولية المدعى عليه واستأنف المدعي الشخصي الحكم لوحده دون النيابة العامة، أو حتى لو كانت محكمة الدرجة الأولى قضت على المدعى عليه بعقوبة الغرامة فقط ـ وكان يجوز قانوناً القضاء بها أو بعقوبة الحبس ـ واستأنف المحكوم عليه الحكم دون النيابة العامة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن سوأ مركز المحكوم عليه فإما أن تقضي محكمة الاستئناف بتصديق الحكم أو تخفيض الغرامة أو الغائها فيجوز بالتالي قبول الوكيل عن المحكوم عليه المستأنف وبدون حضوره ما دام لا يجوز تشديد الغرامة المقضي بها أو ايقاع عقوبة الحبس بدلاً عنها أو بالاضافة عليها، وقبول الوكيل بدون الموكل في هذه الحالات من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد (محكمة النقض الفرنسية في 14 / 2 / 1978 دالوز الدوري 1878 ـ 1 ـ 286).

وعلى فرض أن النيابة قد استأنفت بطلب تشديد العقوبة فإن مخالفة نص المادة 219 وقبول الوكيل بدون حضور الموكل لا يترتب عليها أي بطلان ـ وإذا حضر الوكيل بدون موكله واستمعت اليه المحكمة كان الحكم وجاهياً بحقه (محكمة النقض الفرنسية في 8 / 3 / 1928 النشرة الجنائية رقم 75)، لأن الواجب على المحكمة ـ كما تقول محكمة النقض ـ أن ترفض قبول الوكيل أما وقد قبلته واستمعت اليه فالحكم اصادر بحق موكله لا يمكن القول عنه بأن حكم غيابي (قرار آخر صادر في 11 / 6 / 1937 سيري 1938 ـ 1 ـ 353).

وإذا رجعنا الى ضبط المحاكمة الاستئنافية من الملف المرفق نلاحظ أن محكمة الاستئناف في جلسة 20 / 12 / 1965 ، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم، قد حضرت وكيل المستأنف عليه وشرعت بالمحاكمة ثم نطقت بالحكم، وانتهت مبدئياً الى أن الحكم كالوجاهي بحق المستأنف عليه، ثم استدركت بعد ذلك بحاضية مؤرخة في 6 / 3 / 1966 الى أنه يعتبر وجاهياً بحق وكيل المستأنف عليه، وهذا الاستدراك صحيح غير مشوب بأي خطأ، واعتباره كالوجاهي بحق المستأنف عليه من قبيل الخطأ. لأن التوصيف القانوني للحكم وأنه صدر بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي أو بالصورة الغيابية من عمل القانون وليس من عمل المحكمة، فقد تعتبر المحكمة الحكم وجاهياً في حين أن القانون لا يعتبره كذلك، ولا ينشىء الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحية أي حق مكتسب.

ولو فرضنا أيضاً أن القانون يعتبر الحكم في هذه الحالة بمثابة الوجاهي بالنسبة للمستأنف عليه وأنه لا عبرة لحضور وكيله في سريان مهلة الطعن كما وأنه لا عبرة لموضوع انحصار الطعن بحق شخصي دون دعوى الحق العامن فإن أحكام اعادة المحاكمة تتعلق بدعوى الحق العام لا بدعوى الحق الشخصي لأن هذه الأحكام وضعت لتصحيح الأخطاء الواقعة في دعوى الحق العام إذا كان من شأن هذا التصحيح أن يؤدي الى براءة المحكوم عليه جزائياً من العقوبة التي أدين بها (م 367 أصول محاكمات جزائية)، أي لا تجوز اعادة المحاكمة إذا كان يراد بها التحلل من مبلغ التعويض الذي قضي به على المحكوم عليه، وبصورة أخرى لا يجوز أن يتناول طلب اعادة المحاكمة ناحية مدينة فقط من الحكم. وقد جاء في البند 20 من الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي، كلمة (R‚oision) ما يلي: «إن الالزامات المدنية ـ التعويضات والمصاريف ـ التي قضت بها المحكمة الجزائية لا يجوز أن تكون موضع طلب بإعادة المحاكمة».

لذلك قررنا حفظ الطلب وإبلاغ المستدعي الأستاذ المحامي ... هذه النتيجة.

(كتاب 10884 تاريخ 11 / 6 / 1966)

وزير العدل
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1198 ـ إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و220 قانون اصول جزائية فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.

(جنحة عسكرية 1442 / 982 قرار 1448 تاريخ 13 / 11 / 1982)
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1199 ـ الغرامة الواردة في قانون الحراج بشكل غير معين في النص هي من نوع الجنحة.

إن قاضي الصلح حكم بتغريم المدعى عليها بأربع ليرات سورية من جرم قطع ونقل مواد حراجية بدون رخصة فاستدعت النيابة العامة استئناف الحكم المذكور لعدم تعرضه لمصادرة المواد الحراجية ووسائط النقل والقطع عملاً بالمادة 110 من قانون الحراج فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه وهو يقضي برد استئناف النيابة لعدم قابلية الحكم للاستئناف مسببة حكمها بقولها بأن احتطاب خمسين كيلوغراماً من الأحطاب الحراجية المعاقب عليه بالمادة 106 من قانون الأحراج يعتبر مخالفة لأن الغرامة الواجب انزالها بالمخالف هي ثلاث ليرات سورية والقرار الصادرة يكون بالدرجة الأخيرة ويتبع الطعن أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الغرامة المنصوص عنها كعقوبة غير معينة في النص بشكل ثابت فتزيد وتنقص على حسب قيمة المال المأخوذ من الحراج أو الضرر المحدث فيه مما يقتضي اتباع القاعدة العامة في طرق المراجعة والسير على نهج شامل بغض النظر عن الحكم الصادر بواقعة معينة وبغرامة دون العشر ليرات وهو ما استقر عليه الاجتهاد في حالات مماثلة مما يجعل الحكم قابلاً للاستئناف.

(جنحة أساس 4003 قرار 357 تاريخ 28 / 2 / 1963)
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1200 ـ إن الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة تبقى خاضعة لأصول الطعن العادية.

لما كانت المخالفة بهذه القضية ناتجة عن مخالفة المادة 18 من قانون السير ذي الرقم 71 تاريخ 26 / 9 / 1953 لارتكاب المدعى عليه السرعة الزائدة.

وكانت المخالفات المذكورة المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري تطبق عليها الأصول الموجزة المبينة في المواد 225 ـ 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عملاً بالمادة 150 من القانون المذكور.

وكان خضوعها لتطبيق الأصول الموجزة لا تأثير له على ما هو تابع من الأحكام الصادرة بشأنها للاستئناف أو التمييز، إذ يبقى ما كان من نوع الجنحة المعرفة في المادتين 51 و53 من قانون العقوبات سواء كانت العقوبة المحكوم بها غرامة أو حبساً تابعاً للاستئناف، وما كان منها من النوع التكديري المعرف في المادتين 60 و61 من القانون المذكور تابعاً لطريق التمييز لأنها في هذه الحالة تصدر بالدرجة الأخيرة، وذلك عملاً بالمادتين 166 و336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية خصوصاً وأن المادة 229 منه نصت على خضوع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية. ولما كانت العقوبة المحددة للمخالفات المذكورة في المادة 145 من قانون السير وهي الغرامة من ليرتين الى خمسين ليرة يعتبر من نوع الجنحة، ولو كانت الغرامة المحكوم بها خمس ليرات لأن العبرة لمقدار العقوبة المحددة في القانون للمقدار المحكوم به.

(جنحة أساس 485 قرار 482 تاريخ 12 / 3 / 1956)
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1201 ـ بلاغ وزارة العدل رقم 11 وتاريخ 13 / 4 / 1963 :

أوجبت المادة 229 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبليغ الأحكام الصادرة في قضايا الأصول الموجزة للمحكوم عليه الذين لهم الاعتراض عليها بتصريح يدون على اسناد التبليغ.

وقد وضعت وزارة العدل لهذه الغاية نموذج المطبوعات رقم 170 المتضمن الحكم الجزائي وسند التبليغ في آن واحد، اختصاراً للعمل واقتصاداً في وقت الموظفين بحيث أن القسم العلوي منه يتضمن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والقسم الأسفل يتضمن حقل التبليغ، ويليه حقل خاص بتسجيل الاعتراض في حال وقوعه.

وحيث أن بعض المحاكم تجنح الى ارفاق هذه المطبوعة، بعد ملء حقولها، بصورة القرار أيضاً، في حين أن المطبوعة المشار اليها تفي لوحدها بالغرض على اعتبار أنها فقرة حكيمة وسند تبليغ في آن واحد.

لذلك أذعنا هذا البلاغ لاتباع الأسلوب المبين آنفاً في تبليغ الأحكام في قضايا الأصول الموجزة.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1202 ـ كتاب وزارة العدل رقم 130 وتاريخ 9 / 2 / 1966 :

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 149 من قانون السير تنص على أنه لا تجري أية ملاحقة جزائية بحق المخالفات التي يدفع مرتكبوها للخزينة الحد الأدنى للغرامة خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع المخالفة، وكان قاضي الصلح يقرر حفظ هذه الضبوط في حالة دفع الحد الأدنى المشار اليه.

وكانت قرارات حفظ هذه الضبوط تخضع لمشاهدة النيابة العامة لعدم ورود أي نص باستثنائها من المشاهدة، ولتمكين النيابة من استعمال حقها في الرقابة على الأمور الجزائية، ولا سيما وأنه يحتمل وقوع أخطاء في قرارات الحفظ، إذا ما تناول مخالفات غير مشمولة بحكم الفقرة الرابعة المنوه بها.

لذلك نشاطرك الرأي حول ضرورة ارسال قرارات حفظ هذه الضبوط الى النيابة العامة لمشاهدتها.

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1203 ـ القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من اطلاقاتها، طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف.

حيث أن القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحمل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي بذلك من اطلاقاتها طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس في الملف.

(أحداث 231 قرار 209 تاريخ 20 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1204 ـ يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث بحيث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.

إن القناعة الوجدانية يمكن أن تتولد شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.

(أحداث 46 قرار 50 تاريخ 30 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1205 ـ إن الأخذ بصحة الوقائع المدرجة في الضبوط المنظمة لمخالفات أنظمة البلدية والصحة والسير خاص بقاضي الأصول الموجزة.

إن ما ورد في المادة 227 من الأصول الجزائية بشأن الأخذ بصحة الوقائع المثبتة في الضبط خاص بقاضي الصلح بصراحة النص في الفصل الثاني للباب الخامس من القانون المذكور الخاص بالأصول الموجزة فلا يسري على محكمة الاستئناف.

(جنحة أساس 2239 قرار 2003 تاريخ 18 / 9 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1206 ـ شروط إعفاء الشاهد من العقاب في حال رجوعه عن شهادته الكاذبة.

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 339 المذكورة تنص على اعفاء الشاهد الذي شهد في أي محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى لم تحضر حق الاعفاء بالمحكمة التي أديت الشهادة الكاذبة بحضورها، وكانت المادة 229 من قانون أصول المحاكمات توضح بأنه في حال اقدام أحد الشهود على أداء شهادة ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة. ولما كان مفهوم هذه المادة على ما عقده الشارع هو أن يكون من حق قاضي الاحالة أن يقرر على ضوء التحقيق اتهام الشاهد واحالته الى المحكمة بجرمة الشهادة الكاذبة وفي هذه الحالة لا يمتنع عليه إذا رأى أن الشاهد قد رجع عن شهادته تقرير منع محاكمته بالاستناد الى المادة 299 المنوع عنها إذ لو فرض العكس باعتبار هذا الحق منحصراً بالمحكمة لما كان من داع لاحالة الأوراق لقاضي الاحالة.

(جناية أساس 956 قرار 875 تاريخ 15 / 11 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1207 ـ زيادة العقوبة في حال الاعتراض لا يبدل نوع الجريمة.

إن زيادة العقوبة باضافة النصف عليها بالاستناد الى الفقرة الرابعة من المادة 229 أصول محاكمات جزائية بسبب رد الاعتراض، لا يبدل نوع الجريمة فيجعلها جنحة بعد أن كانت (مخالفة) ما دام أن أصل العقوبة المفروضة على المخالفة لا يتجاوز الحد المعين للعقوبات التكديرية وإن الزيادة التي فرضها القانون على المعترض في حال رد اعتراضه، هي عقوبة اضافية لا تفرض على المخالف إلا في حالة استثنائية وهي ظهوره غير محق نتيجة الاعتراض ومن هنا يتضح أن هذه الزيادة من العقوبة على جرم عقوبة تكديرية أحياناً، وعقوبة جنحية أحياناً أخرى فيجعل الحكم الأول قابلاً للتمييز والثاني قابلاً للاستئناف.

(جنحة أساس 566 قرار 558 تاريخ 15 / 4 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1208 ـ ليس للقاضي الفرد العسكري أن يلجأ لرفع العقوبة إذا قبل الاعتراض.

لما كان القاضي الفرد العسكري قد انتهى بقراره الأول المؤرخ 26 / 1 / 1966 الى تغريم المدعى عليه خمسين ليرة لارتكابه مخالفة قانون السير.

ولما اعترض المحكوم عليه على هذا الحكم الغيابي تقرر قبول الاعتراض شكلاً وعدّه كأنه لم يكن ثم صدر الحكم الثاني المطعون فيه وهو يقضي برفع الغرامة الى 75 ليرة ثم تنزيلها للأسباب المخففة الى 55 ليرة. ولما كانت المادة 229 من الأصول الجزائية و11 من قانون العقوبات العسكري توجب زيادة العقوبة في حالة رد الاعتراض ولكن ذلك لا ينطبق على هذه الدعوى لأن المحكمة قبلت الاعتراض ولم ترده ثم أصدرت قراراً جديداً فلا يسوغ تطبيق تلك القاعدة في هذه القضية وتبقى نافذة في حال رد الاعتراض فقط (كأن يرد مثلاً لأنه مقدم بعد مضي المدة القانونية أو لأن المعترض لم يحضر الجلسة الأولى أو لأن الحكم لا يقبل الاعتراض..).

وفي هذه الدعوى يمكن للمحكمة بعد قبول الاعتراض وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن أن تحكم بالعقوبة أو بالبراءة أو عدم المسؤولية وليس لها أن تزيد العقوبة بوجه من الوجوه.

(جنحة عسكرية 234 قرار 3294 تاريخ 31 / 12 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1209 ـ تطبق الأصول الموجزة في مخالفات قانون نقل الركاب المشترك.

إلى المحامي العام الأول بدمشق:

جواباً على كتابكم رقم 8559 تاريخ 27 / 5 / 1963

نشاطركم الراي حول ما جاء في كتابكم المذكور لجهو تطبيق الأصول الموجزة على مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 5 / 10 / 1953 في شأن نقل الركاب المشترك، لأن المرسوم التشريعي المذكور لا يعدو أن يكون متمماً لقانون السير رقم 71 تاريخ 29 / 9 / 1953 فقد نظم النقل المشترك بين المدن وداخلها ووضع ضوابط وقواعد لها، فهو بذلك داخل في مفهوم أنظمة السير وتطبق عليه الأصول الموجزة لأن كلمة الأنظمة تشمل جميع التشريعات الجزائية سواء أكان صدورها في شكل قانون أم بناء على قانون.

لذلك فإن الأصول الموجزة المنصوص عليها في المواد 226 ـ 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تطبق على مخالفات المرسوم التشريعي رقم 112 .

(كتاب ـ تاريخ 9 / 6 / 1963)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/

1210 ـ لا تطبق الأصول الموجزة في قضايا السير عندما يكون في الدعوى مدعي شخصي.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة المطعون ضده يوسف بجرم مخالفة قانون السير وطبق الأصول الموجزة وقضى بتغريمه مبلغ 25 ليرة سورية في غرفة المذاكرة لم يلحظ وجود ادعاء شخصي وإن هذا الادعاء يمنع من رؤية الدعوى في غرفة المذاكرة عملاً بأحكام المادة 230 من قانون الأصول الجزائية التي تنص على أنه لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها بأحكام الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون الأصول عندما يكون في الدعوى مدعي شخصي مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 ـ قبول الطعن شكلاً، 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

(عسكرية أساس 1849 قرار 1705 تاريخ 31 / 7 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1211 ـ استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة من قبل النيابة أمر اختياري في حال الاحالة الى محكمة الصلح.

ـ إطلاق سراح المدعى عليه وفقاً للمادة 235 أصول جزائية يخضع لأحكام المادة 122 من القانون نفسه.

الى رئيس النيابة في الرقة:

جواباً عن كتابكم رقم 10 تاريخ 26 / 1 / 1960 :

إن استجواب المدعي في الجنح المشهودة المنطبقة على المادة 231 أمر اختياري بالنسبة للنيابة العامة التي لها الحق بأن تحيله على المحكمة بدون استجواب أو بعد استجوابه وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية.

أما في يتعلق باطلاق سراح المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة 235 ، فإن القرار المتخذ بهذا الصدد خاضع لأحكام المادة 122 لجهة مشاهدته من النيابة العامة وتبليغه للمدعي الشخصي ولا ينفذ قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

(كتاب 1925 تاريخ 7 / 2 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1212 ـ الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها واحضاره أمام النائب العام وامتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه.

لئن كان السبب الذي أورده رجال الدرك تبريراً لعملهم فيالقاء القبض على المحكوم عليه وهو التحقيق معه بجرم اطلاق العيارات النارية المسند اليه، غير كاف لحجز الحرية والقبض على أحد المواطنين إذ يتوجب في هذه الحالة البحث عما إذا كان هنالك جرم مشهود أو مذكرة توقيف وهو ما لم يتبين من اضبارة الدعوى والقرار المميز اجراؤه. إلا أنه لما كان تبين من ضبط الدرك المنظم، أن المدعى عليه أعطى رجال الدرك حين القاء القبض عليه هوية كاذبة إذ انتحل اسم فرزت زاعماً أن سجيع المطلوب التحقيق معه هو شقيقه وليس هو، وكان هذا الجرم الأخير يعتبر جنحة مشهودة. وكانت الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها واحضاره أمام النائب العام على ما جاء في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لذا كان امتناع المحكوم عليه عن مرافقة الدرك يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه مما ينطبق على المادة 370 من قانون العقوبات.

(جنحة اساس 913 قرار 944 تاريخ 28 / 5 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1213 ـ متى كان القاء القبض على الظنين صحيحاً فإن تفتيش ملابسه يبقى عملاً مشروعاً.

إن موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وفقاً للمادة السادسة من الأصول الجزائية وقد أضاف اليها قانون المخدرات ذي الرقم 182 وبتاريخ 5 / 6 / 1960 رجال مكافحة المخدرات ولم يقصد بذلك حصر العمل بفئة دون أخرى وإنما أضاف الى الضابطة العدلية عنصراً جديداً ليشترك في العمل ويتعاونوا على أداء الواجب.

وكانت حالة الجرم المشهود تستدعي عناية خاصة وعملاً عاجلاً للقبض على المجرم وجمع الأدلة عليه وفقاً للمادة 112 من الأصول الجزائية ي حالة الجناية و231 من القانون نفسه في حالة الجنحة ومتى كان القبض على الظنين صحيحاً فإن تفتيش ملابسه يبقى عملاً مشروعاً ليس فيه انتهاك لحرية الفرد ولا اعتداء عليه لأنه ضرورة لازمة خشية من شر المقبوض عليه ووسيلة من وسائل التوفي منه إذا حدثته نفسه بأن يعتدي على من ألقى القبض عليه بما لديه من سلاح بغية استرجاع حريته وحينئذ يعتبر التفتيش نتيجة طبيعية لكل قبض يقع على المجرمين.

وإن مشاهدة المدعى عليه في حالة الجرم المشهود بالنسبة لجنحة التسول المعاقب عليها في المادة 596 وما بعدها من قانون العقوبات فلا مانع من القبض عليه وتحري ثيابه وكل ما ينشأ عن ذلك يعتبر نتيجة صحيحة وموافقة للقانون وكان العثور على الحشيش المخدر قد تم من قبل رجال قائمين بوظيفتهم وضمن حدود اختصاصهم ولم يتعسفوا في أعمالهم ولا خالفوا الأصول والقانون فلا يسوغ اعتبار ما قاموا به وكأنه لم يكن.

هذا ولو فرضنا أن عمل رجال المكافحة مخالف للقانون لا يصح اعتماده في الادانة فإن ما نشأ عنه في الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة لا يمكن انكاره ولا التقاضي عنه واعتباره كأن لم يكن لأن كثيراً من الأعمال قد تحدث نتائج محترمة بقوة الأمر الواقع فإن الزنى مثلاً قد نتج عنه آثار قانونية صحيحة تتعلق بالنسب والعدة والتحريم ولا يمكن إبطالها لمجرد كونها تولدت من عمل غير صحيح.

فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فقد أخطأوا وعرضوا أنفسهم للعقوبة ولكن ما ظهر من عملهم وهو العثور على الحشيش ومصادرته لا يمكن التغاضي عنه ولا الغاؤه لأنه أمر واقع ولا سبيل لانكاره ويصح أن يكون مستنداً للحكم.

(جناية أساس 623 قرار 734 تاريخ 14 / 11 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1214 ـ ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطة دون إذن لا تصلح للادعاء ويمكن اثبات ما جاء فيها بالأدلة القانونية.

إن الضبوط التي تنظم بتحري البيوت من قبل رجال الشرطة دون الحصول على أي اذن قضائي لا تصلح وحدها دليلاً على الوقائع الواردة فيها بيد أنها تكون صالحة كأساس للادعاء ويمكن استثبات الأدلة الواردة فيها باقرار المدعى عليه أو بالأدلة القانونية الأخرى.

(جنحة اساس 139 قرار 236 تاريخ 12 / 4 / 1960)
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1215 ـ عدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم.

نذكر السادة قضاة النيابة العامة بوجوب مراعاة أحكام المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم أصولاً.

كما ننوه بأنه في حال وجود سبب قانوني يبرر الترك قبل الاستجواب كأن يتبين أن المقبوض عليه لم يقترف جنحة مشهودة فإنه يكون من الواجب بيان ذلك السبب في متن قرار الترك.

(بلاغ رقم 31 تاريخ 19 / 9 / 1985)

وزير العدل
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1217 ـ حق النيابة العامة بالتوقيف الاحتياطي وتقديم الشخص الى المحكمة موقوفاً مع الزام المحكمة بسرعة البت في القضايا المحالة اليها.

أوجبت المواد من 231 ـ 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قضاة النيابة العامة وعلى قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة اتباع أصول محاكمة خاصة لمن يقبض عليه إثر ارتكابه جنحة مشهودة. وأهم ما تتميز به هذه الأصول هو حق قضاة النيابة العامة بالتوقيف الاحتياطي وتقديم الشخص الى المحكمة موقوفاً مع الزام المحكمة بسرعة البت في القضايا المحالة اليها وفقاً لهذه الأصول.

وبديهي أن واضع القانون قصد من هذه الأصول الموجزة اختصار الاجراءات القانونية ي الجنح المشهودة لما تتركه من أثر سيء في المجتمع كما قصد المحافظ على هيبة رجال الضابطة الذين يبذلو جهوداً كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم.

ورغم هذه النصوص الصريحة فإن بعض قضاة النيابة العامة لا يتبعون هذه الأصول الموجزة ولا يمارسون حقهم في التوقيف بل يحيلون القضايا المذكورة الى المحاكم كما يحيلون سائر القضايا التي ليس لها صفة الجرم المشهود.

لذلك نذيع هذا البلاغ للتقيد بأحكام الأصول الخاصة بالجنح المشهودة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم التساهل باطلاق سراح الأشخاص الذين يقدمهم رجال الضابطة الى دوائر النيابة على ارتكابهم لجنح مشهودة، إلا عند عدم تحقق صحة الجرم المسند اليهم.

(بلاغ وزارة العدل رقم 7 تاريخ 12 / 2 / 1953)

وزير العدل
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1218 ـ أحكام المادة 231 أصول جزائية تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة.

شكلت رئاسة إدارة التفتيش القضائي في كتابهم رقم 671 تاريخ 5 / 1 / 1963 أن بعض المحاكم تعمد الى اخلاء سبيل الأجانب الذين دخلوا الى البلاد بصورة غير مشروعة بالكفالة مما يؤدي الى نشوء صعوبات بعد ذلك تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم عندما يراد القاء القبض عليهم مجدداً تمهيداً لهذا التنفيذ فضلاً عن التدبير الذي سيتخذ بحقهم أصول المحاكمة في الجنح المشهودة (المادة 231 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

وكانت هذه الأحكام تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة، وأن تؤجل الدعاوى الى آماد قصيرة.

لذلك نلفت انتباه السادة القضاة الى هذه الأحكام.

(بلاغ وزارة العدل رقم 2 تاريخ 26 / 1 / 1963)

وزير العدل
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129 ـ في الجنح المشهودة يحال المقبوض عليه موقوفاً الى محكمة الصلح أو البداية ليحاكم لديها في الحال.

يتضح من الرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن سلطة النيابة العامة باصدار المذكرات أنه يتوجب على ممثل النيابة العامة إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية أن ينتقل في الحال الى موقع الجريمة (مادة 29 / 1) وأن يباشر التحقيق فيها ويأمر بالقاء القبض على كل شخص حاضر يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل الجريمة (مادة 37 / 1) وإذا كان الشخص غائباً فإن ممثل النيابة يصدر أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى بمذكرة احضار (مادة 37 / 2).

كما ويتضح من الرجوع الى القانون المذكور أن من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام ممثل النيابة فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء الى محكمة الصلح أو محكمة البداية المختصة ليحاكم لديها في الحال (مادة 231).

إن ممثل النيابة العامة لا يملك اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق ويعود حق اصدارها الى قاضي التحقيق (مادة 102) والى قاضي الصلح في المناطق التي لايوجد فيها قضاة تحقيق إذ يقوم هؤلاء بدلاً عن قضاة التحقيق بوظائف الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار توقيف (167 / 1) وأن ما يملكه ممثل النيابة في الجرائم الجنائية المشهودة اصدار مذكرة احضار إذا كان الشخص المشتبه به غير موجود، إذا كان موجوداً فإنه يأمر بالقاء القبض عليه، والقبض هنا مادي بحت لا يستند الى أية مذكرة وبعد استجوابه يأمر ممثل النيابة إذا رأى ضرورة ذلك، بسوقه الى قاضي التحقيق وتسليمه له إذا لم يحضر قاضي التحقيق الى موقع الجريمة رغم اعلامه بوقوعها، وبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه إذا وجد أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك وكذلك الأمر في الجرائم الجنحوية المشهودة وإن كان الشارع استعمل عبارة (موقوفاً) في المادة 231 والقصد منها احالته وهو ملقى القبض عليه إذا رأى ضرورة ابقائه كذلك بعد استجوابه من قبله.

إن هذه الأمور استقر عليها الاجتهاد وفي فرنسا أيضاً. (قانون التحقيق الجنائي طبعة 1911 و1915 المادة 45 من القانون الفرنسي بند 1 و12 و13 و17 و18 و20).

غير أن هذه المبادىء العامة لا تمنع من تطبيق النصوص الخاصة التي تعطي في بعض الحالات الحق لممثل النيابة العامة باصدار مذكرات التوقيف كما هو وارد في المادة 55 من قانون العقوبات العسكري بالنسبة لقضاة النيابة العامة العسكرية وهي حالة خاصة لا يجوز القياس عليها لورودها خلافاً للأصل.

أما بالنسبة لمفعول مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تبقى سارية بحق المدعى عليه الذي فر من السجن بعد ذلك لصدورها عن مرجع يملك حق اصدارها إلا إذا وجد قاضي الاحالة في حال ايداع الأوراق اليه بسبب الوصف الجنائي للفعل أو قاضي الصلح أو القاضي البدائي عند إحالة الأوراق اليهما أن الضرورة تقتضي إنهاء مفعولها.

(كتاب وزارة العدل رقم 20959 تاريخ 10 / 6 / 1965)

وزير العدل
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1220 ـ عبارة الموقوف الواردة بالمادة 231 أصول جزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة.

كنا في كتابنا الموجه الى المحامي العام في حماه برقم 20959 وتاريخ 3 / 6 / 1965 قد تطرقنا الى مدى حق النيابة العامة باصدار مذكرة توقيف بحق الشخص الذي قبض عليه بجنحة مشهودة.

هذا ورغم أن النصوص النافذة في قانون أصول المحاكمات الجزائية غير كافية للتدليل لوحدها على ان المقصود بكلمة (الموقوف) الواردة في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف غير أنه يتضح من الرجوع الى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5 / 8 / 1936 الذي كان نافذاً قبل قانون أصول المحاكمات الحالي والباحث في أصول المحاكمة في الجنح المشهودة أن للنيابة العامة بعد استجواب المقبوض عليه أن تصدر بحقه مذكرة توقيف (م / 1) مما يحمل على الدلالة بأن المراد بكلمة (الموقوف) المشار اليها، الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف.

وبما أن المصلحة العامة تقضي أيضاً بالأخذ بهذا التفسير نظراً لأن محكمة البداية لا تملك اصدار مذكرة توقيف إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً وليست منها حالة الشخص الذي ارتكب جنحة مشهودة وأحيل اليها بدون استجواب من قبل النيابة العامة. لذلك وتعديلاً لما جاء في كتابنا المشار اليه سابقاً فإن المقصود بعبارة (الموقوف) في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة.

(بلاغ وزارة العدل رقم 45 تاريخ 23 / 1 / 1965)

وزير العدل
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1221 ـ الجريمة تعتبر في حالة تلبس ولو لم يعرف فاعلها في حينه.

إن الفقه الجزائي يعتبر الجريمة في حال التلبس ولو لم يعرف وقتئذ فاعلها بدليل ما جاء في تعريفها المبحوث عنه في الفقرة الأولى من المادة 28 أصول جزائية المشار اليها (الجرم المشهود والجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه) دون أن يحدد المشرع هذه البرهة بمقدار معين وقد أجمع الراح على امتدادها حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.

(جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28 / 3 / 1956)
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1222 ـ قانون العقوبات العسكري لا يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق بجرم مشهود اصدار مذكرات توقيف.

لئن كان قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد والعقوبات العسكري لم يخول النائب العام بحال مباشرته التحقيق في جرم مشهود أكثر من اصدار مذكرات احضار ومعنى ذلك أنه لا يسوغ له اعطاء القرار بالتوقيف ولذا فقرار النائب العام العسكري بتوقيف المميزين بفرض أن الجرم المسند اليهم من الجرائم المشهودة لم يكن صادراً عن مرجع ذي صلاحية وبالتاي لم يكن قانونياً. إلا أنه لما كان قاضي التحقيق قد أقر ذلك التوقيف وأيده، وكان له ذلك بحكم المادة 53 أصول جزائية فإن الاعتراض الواقع من ناحية الاختصاص وتجاوز السلطة ليس من شأنه إبطال التوقيف بعد أن تأيد من مرجعه القانوني.

(جناية اساس 616 تاريخ 9 / 11 / 1950)
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1223 ـ النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.

إن القانون قد جعل النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود وسمح لقاضي التحقيق أن يكتفي بالتحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة أو أن يجددها أو أن يكمل ما نقص أو اختل منها على ما نصت عليه المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أن له أن يندب غيره لأعمال التحقيق.

(جناية أساس 877 قرار 754 تاريخ 13 / 11 / 1968)
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1224 ـ للنيابة العامة في حالة الجرم المشهود حقوقاً متساوية بحقوق قاضي التحقيق ولها مثل هذه الحالة حق التوقيف.

إن الأصول الجزائية قائمة على أساس التفريق بين قضاة النيابة وقضاة الحكم فأناطت بالأولين إقامة الدعوى ومباشرتها ومتابعتها، وحصرتها بهم وأناطت بالآخرين اجراء التحقيق واصدار الأحكام ومنعت قضاة النيابة الاشتراك في الحكم بالدعوى التي تولو وظيفة النيابة العامة فيها، غير أن حالة الجرم المشهود ذات طبيعة خاصة تستدعي الاسراع في التعقيب والملاحقة رغبة في جمع الأدلة الصحيحة قبل تبدليها والعبث بها ومنعاً للجرم من الفرار وبعثاً للاطمئنان في نفوس المواطنين الذين اضطربوا لوقوع الجريمة أمامهم وهذا ما أدى الى وجود تضامن وثيق بين النيابة وقضاة التحقيق وأعطاهم القانون في تلك الحالة حقوقاً متساوية لانجاز العمل بالسرعة المطلوبة والتعاون المستمر وأصبح للنيابة حق التوقيف بموجب المادتين 37 من الأصول الجزائية و55 من قانون العقوبات العسكري ولقاضي التحقيق أن يباشر عمله قبل إقامة الدعوى لديه وفقاً للمادة 52 من الأصول الجزائية، كما وأن الحالة العادية تختلف عن الجرم المشهود ففي الأول تعود الأمور الى نصابها القانوني، ويختص كل قاض بما رسمه له القانون فتحيل النيابة العامة الدعوى الى قاضي التحقيق مشفوعة بالادعاء وطلب ما تراه لازماً ويعود لقاضي التحقيق اصدار جميع القرارات المقتضية ولا يسوغ له أن يباشر تحقيقاً أو يصدر مذكرة قبل أن تقام الدعوى لديه وفقاً للمادة 54 أصول جزائية فإذا رأت النيابة العامة أن الفعل لا يؤلف جريمة ولا دليل عليه أو قامت موانع قانونية تحول دون إقامة الدعوى، وكما إذا احتاجت القضية الى صدور أمر ملاحقة رفضت الدوائر المختصة إصداره فالنيابة العامة تحفظ الأوراق لديها وفقاً للمادة 51 من الأصول الجزائية، كما وأن التوقيف فرع للدعوى الصحيحة ينتهي بحفظها ويستمر بوجودها فإذا لم ترفع الدعوى لأي سبب كان، فمؤدى ذلك أنه لا وجود للملاحقة القانونية، ولا مبرر لاستمرار التوقيف، فيجب أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه لأنه إذا بطل الشيء بطل كل ما في ضمنه ويبطل تبعاً لذلك كل الاجراءات السابقة، ويكون حبس المجرم عملاً غير قانوني ويجب على النيابة العامة أن تبادل الى اطلاق سراحه حماية للحرية الشخصية من حبس غير مشروع وفقاً للمادة 425 من الأصول الجزائية ولا يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بإخلاء السبيل لأن حالة الجرم المشهود قد انتهت ولم ترفع الدعوى اليه.

(جناية أساس 720 قرار 546 تاريخ 14 / 10 / 1962)
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1225 ـ إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.

(جناية اساس 3086 قرار 1860 تاريخ 28 / 3 / 1956)
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1226 ـ لا ينتج الاخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.

(جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963)
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1227 ـ إن إثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الاثبات كافة وفقاً للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الاقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية.

(جنحة أساس 2201 قرار 2308 تاريخ 2 / 8 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1228 ـ إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرّف في المادة 28 قانون اصول جزئية.

(جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1229 ـ الجريمة تعتبر في حالة تلبس ولو لم يعرف فاعلها في حينه.

(جناية اساس 261 قرار 248 تاريخ 28 / 3 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1230 ـ إن سكوت المدعى عليه لا يعتبر اقراراً منه بما نسب اليه، لأنه لا ينسب الى ساكت قول.

(جنحة اساس 3182 قرار 2626 تاريخ 17 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1231 ـ على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف.

(جناية اساس 357 قرار 341 تاريخ 15 / 4 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/

1232 ـ تزاني ـ حالة الجرم المشهود لا تكون بمشاهدة الفعل ذاته فقط وإنما كذلك بضبط الفاعلين في حالة لا تترك مجالاً للشك فيما كانا يفعلان.

(جناية أساس 2197 قرار 2768 تاريخ 28 / 10 / 1964)

